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 ١٤٢٥

  
 

  الحماية الإجرائية لحق الإنسان في البيئة
  "دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة " 

 

  ملخص البحث باللغة العربیة

ضامني        اعي وت ھ حق جم البیئة النظیفة ھي حق لكل إنسان ، ویتسم ھذا الحق بأن

ى        ، فھو مقرر   دي عل ك تع د ذل ھ فیع اعي   لكافة أفراد المجتمع وإن تم الاعتداء علی  حق جم

داء         اه الاعت الاه تج لا مب راد وال ل الأف ى تواك ك إل ؤدي ذل د ی ة ، وق ضامني یخص الكاف وت

ى            داء عل الواقع على ھذا الحق ، فضلا عن ذلك فإن الشخص الذي أصابھ ضرر من الاعت

ن     -ة  بحسب القواعد العام   –عناصر البیئة    تم م ي ی صیة الت  قد لا تتحقق لھ المصلحة الشخ

ة                ى إقام راد عل ال الأف دم إقب ي ع ببا آخر ف ك س د ذل ضاء ، ویع خلالھا قبول دعواه أمام الق

ة نظیف       ي بیئ ة ، الدعاوى المتعلقة بالاعتداء على الحق ف ق   ة وملائم م تتحق صلحة   وإذا ل الم

دعوى        الشخصیة ول ال دم قب ضرر       فعلیا فقد یؤدي ذلك إلى ع ق ال ضاء ، رغم تحق ام الق  أم

ك       رغم ذل ن وب دي ، لك ال التع ن أفع اتج م ة  الن صلحة احتمالی اك م شخص  فھن وافر لل  تت

ع           المتضرر من أفعال التعدي على البیئة ، تتمثل في احتمالیة وجود ضرر مباشر سوف یق

ى  على ھذا الشخص في المستقبل مع تفاقم الأثار السلبیة المترتبة علیھ ، كما أن ال         تعدي عل

ة         ھذا الحق    صلحة العام ى الم دي عل ي        یعد تع ة ف صلحة عام ررا لوجود م ك مب د ذل ، ویع

ون        م یك ن ثَ رفع الدعاوى ضد أفعال التعدي على حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة ، وم

ضا     ق أی ا یح ضاء ، كم ام الق رتھا أم دعاوى ومباش ذه ال ك ھ ق تحری ة ح ة العام للنیاب

ة وخا  ات الأھلی ك         للجمعی ام بتحری ة القی ة البیئ ق حمای انون ح ا الق ي خولھ ك الت ة تل ص

 .الدعاوى ومباشرتھا أمام القضاء للدفاع عن ھذا الحق 
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  ملخص البحث باللغة الإنجلیزیة

A clean environment is a right for every human being, and 

this right is characterized as a collective and solidarity right. It is 

granted to all members of society, and if it is violated, this is 

considered an infringement on a collective and solidarity right that 

belongs to all. This may lead to the dependence and indifference of 

individuals towards the violation of this right, in addition to 

Therefore, the person who has been harmed by the attack on the 

environment - according to the general rules - may not have the 

personal interest through which his claim accepted before the 

judiciary may not be achieved. This is another reason for 

individuals not willing to file lawsuits related to the attack on the 

right to a clean and appropriate environment, and if If the personal 

interest is not actually achieved, this may lead to the lawsuit not 

being accepted before the court, despite the fact that the harm 

resulting from the acts of infringement has been achieved. 

However, despite this, there is a potential interest available to the 

person harmed by the acts of infringement on the environment, 

which is represented by the possibility of direct harm that will 

befall this person in The future will have worsening negative 

effects 



 

 

 

 

 

 ١٤٢٧

  مقدمة
  

ود          تمراریة وج ي اس ة ف ة بالغ ا أھمی سان ، فلھ ل إن ق لك ي ح ة ھ ة النظیف البیئ

د    ى تفری ؤدي إل ا ی دم تلویثھ ا وع اظ علیھ ى الارض ، وأن الحف ا عل ة جمیع ات الحی الكائن

ع             نوعی ي یتمت یة الت وق الأساس ن الحق ة م ة نظیف ي بیئ ة حیاة الإنسان ، ویعد حق الإنسان ف

داء  ، )١ (ةبھا كل فرد ، حیث أقرتھ حدیثا المعاھدات الدولیة والتشریعات الوطنی       وأن الاعت

ا              ة لھ شطة الملوث ام بالأن ة من خلال القی ة نظیف ي بیئ سان ف افي     على حق الإن ل من د عم یع

ى      لآداب العامةللنظام العام وا   داء عل و اعت ة ھ في المجتمع ، باعتبار أن الاعتداء على البیئ

داء        أى عن الاعت ھ بمن ة تجعل الصالح العام للمجتمع كافة ، ومن ثم یجب أن یتوافر لھ حمای

ة من خلال إجراءات                  ھ إجرائی د تكون حمای ة موضوعیة وق ذه الحمای ون ھ علیھ ، فقد تك

ار    ملاحقة المعتدي على البیئة أو  ع ، باعتب ة للمجتم  المتسبب في الإضرار بالمصلحة العام

  أن حق الإنسان في بیئة نظیفة حق تضامني  

ة         ھ حمای رر ل ة أو ق ة إجرائی شرع حمای ھ الم رر ل م یق ق ل ذا الح ا أن ھ وإن تخیلن

ة           ع كاف ى المجتم دة عل لبیة عدی إجرائیة ولكنھا غیر كافیة ، فسوف یترتب على ذلك أثار س

واطن        ةالمجالات الاقتصادی ، في مختلف     راز م ین إب ھ فیتع صحیة ، وعلی ة وال  والاجتماعی

  )٢ (ومظاھر الحمایة الإجرائیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة 

                                                             
، ص    م٢٠١٤ دراسة مقارنة –المسئولیة المدنیة عن تلوث البیئة موافق حمدان الشرعة ، . انظر د) ١(

 دراسة تحلیلیة مقارنة –محمد یحي أحمد عطیة ، الصفة القانونیة في رفع الدعاوى البیئیة    .  ، د   ٤٩
    ٣، ص 

 ، ١٩٩٦، مي مقارنا بالقوانین الوضعیة  عبد الكریم سلامة ، قانون حمایة البیئة الاسلاأحمد. انظر د) ٢(
ة        .  ، د  ٧٥ص   دعاوى البیئی ع ال ي رف ة ف صفة القانونی ة ، ال ة   –محمد یحي أحمد عطی  دراسة تحلیلی

   .٣مقارنة ، ص 
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  مشكلة البحث وسبب اختیاره

ة     ة نظیف ي بیئ ق ف ون الح ي ك ث ف شكلة البح ل م شأة تتمث دیث الن ق ح و ح    ، فھ

ا      دیثا ، وأدى      من حقوق الجیل الرابع التي تناولتھ ة ح شریعات البیئی ة والت ات الدولی  الاتفاقی

ة                   ة موضوعیة أو حمای ت حمای ذا الحق سواء كان ررة لھ ة المق ة الحمای دم كفای ذلك إلى ع

ع ،              راد المجتم ة أف رر للكاف و حق مق اعي ، فھ ھ حق جم إجرائیة ، كما یتسم ھذا الحق بأن

ة نظ    ي بیئ یش ف ي أن یع ق ف ھ الح ع ل ي المجتم رد ف ل ف م  فك إن ت ھ ف ة ، وعلی ة وملائم یف

ذا الحق      ى ھ داء عل داء      -الاعت ر الاعت ان مظھ ا ك ة أی ى البیئ داء عل ك  - أي الاعت د ذل   فیع

ى          حق جماعيتعدي على   ب عل ضرر المترت إن ال م ف ن ث ع ، وم راد المجتم ة أف  یخص كاف

راد          ة الأف ھذا التعدي ھو ضرر عام جماعي لا یخص شخص واحد بل غالبا ما یخص كاف

  )١ (المجتمع في 

ق    ى ح ع عل داء الواق اه الاعت الاه تج لا مب راد وال ل الأف ى تواك ؤدي إل د ی ذا ق وھ

داء             ن الاعت ضرر م ذي ت شخص ال إن ال الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة ، فضلا عن ذلك ف

ام      واه أم ول دع ا قب ن خلالھ تم م ي ی صیة الت صلحة الشخ ھ الم ق ل د لا تتحق ة ق ى البیئ عل

ة           القضاء ، ویعد ذلك     دعاوى المتعلق ة ال ى إقام ع عل راد المجتم ال أف دم إقب ي ع سببا آخر ف

ة نظیف      ي بیئ ق ف ى الح داء عل ة بالاعت ة أو الخاص اطر البیئ ة ،بمخ ت ة وملائم  وإذا كان

صیة   صلحة الشخ ر          الم ا ، الأم ق فعلی م تتحق ة ل ة بمخاطر البیئ دعاوى المتعلق ي بعض ال  ف

                                                             
= 

 Chamon, Merijn. "Les agences décentralisées et le droit procédural de 
l’UE." Cahiers de droit européen 52.2 (2016): 541-574.p,6  

 ، ١٩٩٦، أحمد عبد الكریم سلامة ، قانون حمایة البیئة الاسلامي مقارنا بالقوانین الوضعیة . انظر د) ١(
ة     محمد.  ، د  ٧٥ص   دعاوى البیئی ع ال ي رف ة   – یحي أحمد عطیة ، الصفة القانونیة ف  دراسة تحلیلی

    .٣مقارنة ، ص 
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ال        الذي قد یؤدي إلى عدم قبول الدعوى أمام ا         ن أفع اتج م ضرر الن ق ال ضاء ، رغم تحق لق

  التعدي على البیئة

ك  ،،،  والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو     ما ھي الحمایة الإجرائیة المقررة في تل

دو               ا تب دعوى ؟ ھن ع ال ي رف صیة المباشرة ف صلحة الشخ ا الم ق فیھ م تتحق ي ل الحالات الت

لم          ھ إذا س ي أن سد ف دى      وتظھر إشكالیة البحث ، والتي تتج وافر ل ب أن یت ھ یج ل بأن نا بالفع

ة       -الشخص   ن     - المتضرر من أفعال التعدي على البیئ صیة المباشرة ،  فل صلحة الشخ  الم

م     إن ل تُقبل دعواه رغم التعدي الواقع على حقھ في العیش في بیئة نظیفة وملائمة ، وعلیھ ف

ل ،       ودة بالفع رة موج صیة المباش صلحة الشخ ن الم صلحة احتما تك اك م ةفھن وافر  لی  تت

ة وجود ضرر مباشر              للشخص المتضرر من افعال التعدي على البیئة ، تتمثل في احتمالی

ال             ى أفع ة عل سلبیة المترتب ار ال اقم الأث ع تف ستقبل م ي الم شخص ف ذا ال ى ھ ع عل سوف یق

دعوى     ول ال التعدي على حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة ، وأن ھذه المصلحة تكفي لقب

  )١ (تضرر من مخاطر البیئة من الشخص الم

ھ     ضامني ، أي أن فضلا عن ذلك فإن الحق في بیئة نظیفة یتسم بأنھ حق جماعي ت

ذا الحق                ى ھ دي عل إن التع م ف ن ث ع ، وم راد المجتم ع أف ى    حق مكفول لجمی دي عل د تع یع

ر        المصلحة العامة للمجتمع   ذا الأخی د ھ  ، لِما فیھ من مساس بأحكام النظام العام ، والذي یع

ي                  سان ف ى حق الإن دي عل ال التع د أفع دعاوى ض ع ال ي رف ة ف مبررا لوجود مصلحة عام

ة        صالح      -بیئة نظیفة وملائمة ، ومن ثَم یكون للنیابة العام ى م ة عل ة الأمین ا الجھ  باعتبارھ

ام    -المجتمع وحمایھ الصالح العام والآداب العامة     دعاوى ومباشرتھا أم  حق تحریك ھذه ال

                                                             
ستقبل            . انظر د ) ١( ي الم وع ضرر ف ع وق دعوى لمن ي ال ة ف صلحة المحتمل  –على عبدالعال خشان ، الم

عاوى محمد یحي أحمد عطیة ، الصفة القانونیة في رفع الد.  ، د٥ م ، ص ٢٠٢٣دراسة مقارنة ،  
    .٤ دراسة تحلیلیة مقارنة ، ص –البیئیة 
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ك          المحكمھ ، كما یحق      ام بتحری ة القی ة البیئ انون حق حمای ا الق ي خولھ أیضا للجمعیات الت

  الدعاوى ومباشرتھا في حالة ما تم الاعتداء على حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة

  أھداف البحث

ررة       یسعى الباحث من خلال ھذه الدراسة إلى بیان مظاھر الحمایة الإجرائیة المق

ة وملا      ة        لحق الإنسان في بیئة نظیف ة القانونی د الطبیع ستدعي أولا تحدی ذي ی ر ال ة ، الأم ئم

ذا        وتضامنيعام جماعي لھذا الحق باعتباره حق      ى ھ داء عل م الاعت ا إذا ت ة م ان حال  ، وبی

شرع                  ا الم ي تطلبھ صیة المباشرة الت صلحة الشخ ضرر الم دى المت ا ل وافر ھن الحق ھل یت

  لقبول الدعوى أم لا ؟

ذا  ن وراء ھ ث م سعى الباح ا ی ة   كم انوني للحمای ار ق ع إط ى وض وع إل  الموض

ضمون                 ان م ك من خلال بی ة ، وذل ة وملائم الإجرائیة المقررة لحق الإنسان في بیئة نظیف

ن        ذا الحق ، ومَ ھذا الحق وأساس الحمایة المقررة لھ ، وبیان التكییف القانوني الصحیح لھ

ي ت           ال الت د الأفع دعاوى ض ذا الحق ،    ھو صاحب المصلحة في تحریك مثل ھذه ال نتھك ھ

  والمصلحھ العامھ للمجتمع وبیان العلاقة بین ھذا الحق

ي                 سان ف ضائیة لحق الإن شریعیة والق ات الت د التوجّھ كما یسعى الباحث إلى رص

ع    ة تطوی ق ، ومحاول ذا الح یانة ھ ة وص ا لحمای دى كفایتھ ان م ة ، وبی ة وملائم ة نظیف بیئ

ة       ع طبیع تلاءم م ي ت ى       قواعد القانون الإجرائي ك ة ، حت وث البیئ الأضرار الناتجة عن تل

تمكن             ى ی ة ، حت وث البیئ ن تل ن أصابة ضرر م صالح مَ یكون ھناك سند قانوني إجرائي ل

  من تحریك الدعوى أمام القضاء

  صعوبات البحث

تبدو صعوبات الدراسة في موضوع الحمایة الإجرائیة لحق الإنسان في بیئة 

  : نظیفة في الآتي 
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ی :أولاً  ة التنظ ة      قل ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن ة ح داخلي لحمای شریعي ال ھ -م الت  أي قل

ضلا عن              ي ،  ف ب الإجرائ ن الجان النصوص التي تعالج ھذا الحق ، وخاصة م

م               النشأة الحدیثة  ة ل ة البیئ داخلي لحمای دولي وال ام ال ث أن الاھتم  لھذا الحق ، حی

درة         ة ون شریعیة   یبرز إلا في الآونة الأخیرة ، وھذا ما ساھم في قل صوص الت الن

  التي تنظم الحمایة الإجرائیة لھذا الحق

ا  ن     :ثانی ة م ة وملائم ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن د ح ضامنیة  یع ة الت وق الجماعی  الحق

ل          ن قِب زم م شعور المُل دم ال المقررة لكافة أفراد المجتمع ، الأمر الذي أدى إلى ع

د أن  خص یعتق ل ش ھ ، فك سعي وراء حمایت ضرورة ال راد ب ق الأف ق ح ذا الح  ھ

ي     راد ف ل الأف ى تواك ر إل ة الأم ي حقیق ذي أدى ف رده ، وال ھ بمف یس ل ة ول للكاف

  )١ (السعي لحمایھ ھذا الحق 

ا  رة  :ثالث صیة المباش صلحھ الشخ ق الم دم تحق ي ع ث ف عوبة البح ضا ص دو أی  تب

ع      شخص برف وم ال دما یق وال عن ب الأح ي أغل ھ ، فف وث البیئ ن تل ضرور م للم

د مرتكب دعوى ض ول   ال دم قب ة بع ضي المحكم ة ، تق ى البیئ دي عل ال التع ي أفع

ار أن      رة ، باعتب صیة المباش صلحة الشخ شرط الم ا ل اد رافعھ دعوى لافتق ال

صي             ر شخ ر مباشر وغی ة ضرر غی ر  الضرر العائد علیھ من تلوث البیئ  ، الأم

ار أن            ة ، باعتب صلحة العام الذي أدى إلى توجیھ دفة البحث نحو التنقیب عن الم

صلحة          الا ى الم داء عل ل اعت ة یمث ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن ى ح ع عل داء الواق عت

                                                             
ة           . انظر د ) ١( اع العربی ى الاوض ارة ال ة بالاش ال المقبل وق الاجی كراني ، حق  م ، ص ٢٠٢٣الحسین ش

 دراسة تحلیلیة مقارنة ، –محمد یحي أحمد عطیة ، الصفة القانونیة في رفع الدعاوى البیئیة  . ، د ١١
    .٦٣ص 
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ن                  د مَ دعوى ض ع ال ة حق رف ة العام ون للنیاب م یك ن ثَ ة ، وم العامة للمجتمع كاف

  )١(یتعدى على ھذا الحق مسببا أضرار للبیئة 

ت     :رابعا    تبرز أیضا صعوبات الدراسة في ھذا الموضوع في ندرة المراجع التي تناول

 ذا الموضوع ، وخاصة من الناحیة الاجرائیة ھ

  فرضیات البحث

ي    سان ف ق الإن ة لح ة الإجرائی ة الحمای دم كفای ي ع ث ف شكلة البح ت م   تمثل

ق    ذا الح ة بھ دعاوى المتعلق ول ال ا لقب راد تحققھ صلحة الم م أن الم ى زع ة ، عل ة نظیف   بیئ

شر        ث أن الم ة ، حی وث البیئ ن تل ضرر م شخص المت دى ال وافر ل م تت ول  ل ب لقب ع تطل

ن         ب م ضرر المترت صیة المباشرة ، وأن ال الدعاوى أن تتوافر في المدعي المصلحة الشخ

ي                  راد ف ة الأف ام یلحق بكاف ل ھو ضرر ع صي مباشر ، ب م یكن ضرر شخ تلوث البیئة ل

  المجتمع

ھ             ى أن ة عل ة نظیف ي بیئ سان ف ى حق الإن ام   والسبب في ذلك ھو النظر إل حق ع

ى     ، یكتسبھ كل أ    تضامني شرع عل فراد المجتمع ، وأن النظر إلى المصلحة التي تطلبھا الم

ام                دعاوى أم ذه ال ل ھ ول مث دم قب ى ع ؤدي إل صیة ومباشرة سوف ی أنھا فقط مصلحة شخ

  المحكمة 
                                                             

 ، ٤١٦لقصاص ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، ، ص عید محمد ا.  انظر د )١(
صلحة وأن       و الم وقد أشار الدكتور عبد المنعم الشرقاوي إلى اعتبار الشرط الوحید لقبول الدعوى ھ
ما نص علیھ المشرع من كونھا شخصیة ومباشرة یقرھا القانون ما ھي إلا أوصاف لشرط المصلحة 

وراه    . ، راجع في ذلك د  الة دكت دعوى ، رس ة  -عبد المنعم الشرقاوي ، نظریة المصلحة فى ال  جامع
 ٢١٥عزمي عبد الفتاح ، نحو نظریة عامة لفكرة الدعوى ، ص .  ، راجع أیضاً د٤١القاھرة ، ص  

ائق       ود ع دم وج و ع ، حیث یضیف شرطاً موضوعیاً لقبول الدعوى بخلاف الصفة والمصلحة ، وھ
ى     قانوني یحول دون الر    جوع إلى المحكمة ، كتقادم الحق فى الدعوى أو ضرورة عرض النزاع عل

  .ھیئھ معینة قبل عرضھ على القضاء 



 

 

 

 

 

 ١٤٣٣

  
 

ى        ة   ورغم ذلك نص المشرع عل صلحة الاحتمالی ي      الم صلحة الت ك الم ي تل  ، وھ

ال  تتحقق للفرد لاحتمالیة أن یلحقھ ضرر بالمستقبل ، أو       لاحتمالیة أن یلحق الضرر بالأجی

ستقبلی  ا      ة ،الم شرع حمایتھ ل الم ي أوك ع ، والت ة للمجتم صلحة العام ن وجود الم ضلا ع  ف

ي       للنیابھ العامة وصیانتھا    التي یكون لھا الحق في تحریك الدعاوى المتعلقة بحمایھ الحق ف

  )١  (بیئة نظیفة وملائمة

  نطاق البحث

صیب الأك     صعید           استأثرت البیئة بالن ى ال رة عل ة الأخی ي الآون ام ف ن الأھتم ر م ب

ى              شكل جزءا لا غن ي ت سان ، فھ ھ الإن الدولي والداخلي ، باعتبارھا المحیط الذي یحیى فی

ت              د لاق ھ فق ر ، وعلی شكل كبی ا ب اثر بھ سان ویت ي الإن ؤثر ف ي ت عنھ في حیاة الإنسان ، فھ

ة  الحمایةمحاولات  البیئة العدید من     ھ ، إلا أن       من الناحیة الدولی ھ الداخلی ن الناحی ضا م وأی

ن             ا مباشرا م ى اھتمام م یلق ة ل ة وملائم ة نظیف ي بیئ الحمایة الإجرائیة لھا ولحق الإنسان ف

  )٢(المشرع ، كما ھو الحال في الحمایة الدولیة والحمایة الموضوعیة 

ة           ومن أجل ذلك تم توجیھ دفة البحث نحو الحمایة الإجرائیة لحق الإنسان في بیئ

ة             ن ة الاجرائی ى مظاھر الحمای صب عل ذه الدراسة سوف تن إن ھ ھ ف ة ، وعلی ظیفة وملائم

وعیة           ة الموض اھر الحمای ة أو مظ ة الدولی اھر الحمای ى مظ رق إل ق دون التط ذا الح لھ

                                                             
علاء زكي موسى ، سلطات النیابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون الاجراءات  . انظر د ) ١(

ة        ي   .  ، د١١ ، ص م ٢٠١٤الجنائیة الطبعة الاولى ، المركز القومي للاصدارات القانونی د یح محم
   .٧٣ دراسة تحلیلیة مقارنة ، ص –أحمد عطیة ، الصفة القانونیة في رفع الدعاوى البیئیة 

ى   ٣انظر نص المادة  ) ٢( ود عل  من قانون المرافعات المصري ، وتعني المصلحة الفائدة العملیة التي تع
حمود مصطفى یونس ، المرجع م. رافع الدعوى من الحكم لھ بطلباتھ كلھا أو بعضھا راجع في ذلك د

   .  ٣٦٠في قانون إجراءات التقاضي المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ١٤٣٤

  
 

ف       ال موق دم إغف ع ع ذا م عي ، ھ داخلي الموض انون ال دولي والق انون ال ن الق ررة م المق

 تجاه ھذا الحق وحمایتھ القانون المقارن والنظم المختلفة ا

  منھجیھ البحث

دف           ة ، بھ ھ متكامل اھج علمی اعتمد الباحث في تناول ھذا الموضوع على عدة من

ي         یلي والتحلیل نھج التأص ى الم اھج ف ك المن ت تل ة ، وتمثل ب الدراس ة جوان ام بكاف الإلم

ة         ة الإجرائی یل الحمای م وتأص ان وفھ ى بی  لحق  والتطبیقي ، حیث انصبت الدراسة أولا عل

م               ن ثَ ذا الحق ، وم ة ھ د طبیع ى تحدی دف الوصول إل الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة ، بھ

ل           تحدید نوعیة المصلحة التي تعود على المتضرر من تحریك دعواه ضد الأفعال التي تمث

ن                  تم م ي ی ام الت ضوابط والأحك دف وضع ال ة ، بھ اعتداء على حقھ في بیئة نظیفة وملائم

  الحق وصیانتھ خلالھا حمایة ھذا 

ھ         د العام ل القواع ى تحلی وع عل ذا الموض اول ھ ي تن ضا ف ث أی د الباح ا اعتم كم

ة ،      ة وملائم ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن ة لح ة الإجرائی لة بالحمای ا ص ي لھ صوص الت والن

ن             ع م ى أرض الواق ا عل ة وتطبیقھ ن ناحی صوص م ذه الن م لھ ف الملائ والسعي نحو التكیی

ضبط          ناحیھ أخرى ؛ حتى ینبعث       نظم وت ام تُ ف ضوابط وأحك ذا التكیی ویتولد من خلال ھ

ق                 ا تطبی سھل من خلالھ ة ی ة یقینی ة إجرائی ذا الحق حمای وفر لھ علاقھ الإنسان بالبیئة ، وتُ

  ھذا الإطار القانوني

  الدراسات السابقة

ي   -١ وث البیئ رر التل ر ض دني   - جب انون الم ام الق ي أحك ة ف ة مقارن ة تحلیلی دراس

شریعات ا ة والت وراه  -لبیئی الة دكت سكره   - م ٢٠١٢ - رس ھ ب ر  - جامع -الجزائ

  دكتور یوسفي نور الدین



 

 

 

 

 

 ١٤٣٥

  
 

 - جامعة وھران  - م ٢٠١٥رسالة دكتوراه   - حق الإنسان في بیئة صحیة ونظیفة    -٢

    دكتور مربوح عبد القادر-الجزائر 

ستیر      -٣ ة سطیف    – م ٢٠١٦ دسترة الحق في البیئة  رسالة ماج  -ر  الجزائ -جامع

  دكتور شایب نسرین

یم     - م ٢٠١٨ - دور القانون الإداري في مجال حمایھ البیئة   -٤ د الحل سام عب ور ح  دكت

  عیسى

  -دراسة تحلیلیة مقارنة  - مدى سلطھ الإداره في وقف الأنشطھ الخطرة على البیئة     -٥

    دكتور محمد أحمد عبد المنعم- م ٢٠٢٢

ة-٦ ال حمای ي مج ة ف صلحة العام اوى الم ة ،  دع وراه  البیئ الة دكت ة –رس  جامع

   أحمد كامل خلیل.  م ، د٢٠٢١ عام –كلیة الحقوق –المنصورة 

  خطھ البحث

ي         ة ف ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن ة لح ة الإجرائی وع الحمای اول موض وف نتن س

ق مبحثین ، یتناول      المبحث الأول بیان وتحدید أساس وماھیة الحمایة الإجرائیة لھذا الح

ضا         ، والذي تضمن     اول أی ب اول ، وتن ي مطل ھ ف ي ل انوني والأساس الفن بیان الأساس الق

ن                  ة ، م ة وملائم ة نظیف ي بیئ سان ف ة لحق الإن ة الاجرائی ة الحمای اني ماھی ب الث في المطل

ي                 ا ھ ة ووعلاقتھ سان بالبیئ ة الإن د علاق ا ، وتحدی ة ومخاطرھ صود بالبیئ حیث تحدید المق

ضائي       بالقانون ، وتحدید المقصود بحق الإ      صاص الق د الاخت ة ، وتحدی ة نظیف ي بیئ نسان ف

  بالمنازعات والدعاوى البیئیة

أما المبحث الثاني فسوف یتناول تحدید المصلحة والصفة في المنازعات 

 ، وسوف نوضح فیھ الأحكام المنظمة للمصلحة كشرط لقبول الناشئة من مخاطر البیئة



 

 

 

 

 

 ١٤٣٦

  
 

لمقررة للإنسان من مخاطر البیئة من الدعوى من ناحیة ، وتحدید الحمایة الإجرائیة ا

ناحیة أخرى ، والذي یتضمن دور النیابھ العامھ في تفعیل الحمایة الإجرائیة لھذا الحق ، 

  ودور الجمعیات الأھلیھ أیضا في حمایة ھذا الحق

  : وسوف نتناول ھذه النقاط في مبحثین على النحو التالي 

   ئیة للإنسان من مخاطر البیئةأساس وماھیة الحمایة الإجرا: المبحث الأول 

    إشكالیة تحدید المصلحة والصفة في منازعات البیئة: المبحث الثاني 

    

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٤٣٧

  
 

  المبحث الأول
  أساس وماهية الحماية

  الإجرائية للإنسان من مخاطر البيئة
  

  تمھید وتقسیم

ة      ة الإجرائی اس الحمای ث أس ن البح ة م ذه الجزئی ي ھ ة ف اول الدراس وف تتن س

شریعي          للإنسان ث الأساس الت ب أولا بح ا یتطل  من مخاطر البیئة في مطلب أول ، وھذا م

ن   سان م ة للإن ة الإجرائی ة الحمای ان ماھی ك ببی ا ذل ھ ، متبوع ذه الحمای ي لھ اس الفن والأس

ن   سان م ة للإن ة الإجرائی صود بالحمای ضمن المق ذي یت اني وال ب ث ي مط ة ف اطر البیئ مخ

سان    مخاطر البیئة ، والفرق بین ھذه     ررة للإن الحمایة الإجرائیة والحمایة الموضوعیة المق

ة        ة الإجرائی اھر الحمای ان مظ ب ، بی ذا المطل ضا ھ ضمن أی ا یت ة ، كم اطر البیئ ن مخ م

ة         ي بیئ سان ف ررة لحق الإن ة المق المقررة للإنسان من مخاطر البیئة ، أي الحمایة الإجرائی

صة بنظر المن       ة المخت ئة من مخاطر      نظیفة وملائمة ، وبیان الجھ دعاوى الناش ازعات وال

  البیئة ، وسوف نوضح ھذه العناصر في مطلبین على النحو التالي

ب الأول  ة      : المطل ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن ة لح ة الإجرائی اس الحمای   أس

  وملائمة

اني  ب الث ة  : المطل ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن ة لح ة الإجرائی ة الحمای   ماھی

 وملائمة

  

  



 

 

 

 

 

 ١٤٣٨

  
 

  المطلب الأول
  لحق الإنسان في بيئة نظيفة وملائمة س الحماية الإجرائيةأسا

  

  تمھید وتقسیم

ة             شریعي للحمای ث الأساس الت ن البح ة م ذة الجزئی ي ھ سوف توضح الدراسة ف

ة أنواعة     الإجرائیة للإنسان من مخاطر البیئة ، والذي یتجسد ھذا الأساس فى التشریع بكاف

ي ،      ي أو عادي أو فرع شریع أساس ان ت شریعیة     ، سواء ك صوص الت ذه الن ت ھ د تناول  وق

ي      الحمایة الإجرائیة للإنسان من مخاطر البیئة ، ھذا من جانب أول ، مع بیان الأساس الفن

ق        ة ح ن حمای ستھدفة م ة الم ة والغای ي الحكم سد ف ذي یتج ة ، وال ة الإجرائی ذه الحمای لھ

  : التالي الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة وسوف نوضح ذلك في فرعین على النحو 

  الأساس التشریعي للحمایة الإجرائیة للإنسان من مخاطر البیئة: الفرع الأول 

  الأساس الفني للحمایة الإجرائیة للإنسان من مخاطر البیئة: الفرع الثاني 

  الفرع الأول 
  الإجرائية للإنسان من مخاطر البيئة الأساس التشريعي للحماية

  تمھید

سان من مخاطر     قبل الخوض في بیان الأساس ال   ة للإن تشریعي للحمایة الإجرائی

ة            سان ، وعلاق ى الإن ا عل ة وأثرھ صود بمخاطر البیئ البیئة ، ینبغي أن نوضح أولا ما المق

ھ               ة الإجرائی ذه الحمای شریعي لھ ك الأساس الت د ذل اول بع م نتن انون ، ث سان والق البیئة بالإن

  :للإنسان من مخاطر البیئة ، وذلك على النحو التالي 



 

 

 

 

 

 ١٤٣٩

  
 

  مخاطر البیئة وعلاقتھا بالإنسان والقانون: أولا 

  المقصود بالبیئة ومخاطرھا) ا

  مفھوم البیئة 

ھ ،            اثر ب ھ ویت ؤثر فی ھ وی یش فی ذي یع ار ال ي الإط سان ھ سبة للإن ة بالن البیئ

ذا الإطار من عناصر                 ضمنھ ھ ا یت واء ، وم اء والھ ة والم ى الترب ویحتوي ھذا الإطار عل

  )١(ت الحیھ والمناخ والریاح والأمطار وغیرھا شتى كالجماد والكائنا

ك           وتنقسم البیئة  ي تل ة وھ ة الطبیعی شیدة ، فالبیئ ة م ة وبیئ ة طبیعی وعین بیئ  إلى ن

ة                   ا البیئ صحراء ، أم اخ وال ل البحار والمن ا مث ي وجودھ سان ف ي لا دخل للإن المظاھر الت

ل   ي تتمث سان والت ل الإن ن قب شیدة م ة الم ك البیئ ي تل شیدة فھ اني الم سات والمب ي المؤس ف

  )٢( والألات والطرق وغیرھا التي یكون للإنسان دخل في إنشائھا وإعدادھا

ة   وعلیھ یمكن تحدید     ة         عناصر البیئ ة والبیئ ة البیولوجی ة والبیئ ة الطبیعی ي البیئ  ف

وي       لاف الج ن الغ ون م ي تتك ة الت ك البیئ ي تل ة فھ ة الطبیعی سبھ للبیئ ة ، وبالن الاجتماعی

واء           والغلاف الم  ادن وھ ن مع ھ م ك الأنظم ضمنھ تل ا تت یط الجوي ، بم ابس والمح ائي والی

الى        بحانھ وتع خرھا االله س ي س وارد الت ي الم ا ف سد جمیع وان ، وتتج ات وحی ة ونب وترب

  للإنسان ، كي یحصل منھا على مقومات حیاتھ

ھ ،                ذي یقطن فی ع ال رد وأسرتھ والمجتم ضمن الف ي تت ة ، فھ أما البیئھ البیولوجی

ة                 بالإ ن البیئ ة جزءا م ة البیولوجی ذه البیئ د ھ ھ ، وتع ضافھ إلى الكائنات الحیة التي تحیط ب

                                                             
   ،١٨٠ م ، ص ٢٠١٣ –یحي نبھان ، الاحتباس الحراري وتأثیره على البیئة . انظر د) ١(
ر د) ٢( ة  . انظ سان والبیئ ار ، الان ى عط ة وا –عل ة للطباع وم العربی ول ، دار العل شكلات وحل شر  م لن

   ١٧٦ م ، ص ٢٠٠٢



 

 

 

 

 

 ١٤٤٠

  
 

ن           ره م رد وغی ین الف ا ب ة م ات القائم الطبیعیة ، أما البیئة الاجتماعیة فھي تتجسد في العلاق

  )١ (بني جنسھ

  مخاطر البیئة

ا وت     ك لكثرتھ ددھا  لا تنحصر مخاطر البیئة تحت عدد معین من المخاطر ، وذل ع

د           ى العدی ك إل بب ذل اخ ، ویرجع س ة والمن ، وتتمثل بعضھا في تلوث الماء والھواء والترب

وث          ي تل ا الت رات وغیرھ ة والنت ادن الثقیل سیارات والمع من الأسباب مثل أبخرة صناعة ال

وري         ود الاحف تخدام الوق التربة والماء والھواء ، فضلا عن إزالة الغابات ، والتعدین ، واس

د          ، والتع  اخ ق ھ والمن واء والترب اء والھ وث الم دیل الوراثي الجیني ، ویتضح من ذلك أن تل

ذه        ن ھ لبا م سان س اة الإن أثر حی وث فتت ذا التل زول ھ ى ی ل حت ت طوی ستغرق وق   ی

  )٢ (المخاطر 

  علاقة البیئة بالإنسان والقانون) ب

ة والإن         ة الخلیق ذ بدای سان ، فمن ل  البیئة ھي الإطار الذي یعیش فیھ الإن سان یتعام

وجي           دم تكنول ن تق سان م ھ الإن مع البیئة ویتاثر بھا ویؤثر فیھا ، وحتى الآن بما توصل إلی

  ملحوظ 

ن           ھ م ام ب ا ق ة ، بم ي البیئ لا ف دث خل وعلیھ یمكن القول بأن الإنسان ھو الذي أح

تخدام الأسمدة              ساكن واس صانع وم ى م ھ إل ل أرضھا الزراعی ات وتحوی جار الغاب قطع أش

                                                             
لامي ،         . انظر د ) ١( صاد الاس ي الاقت ة ف وق البیئ ي المباشر وحق سلیمان عمر الھادي ، الاستثمار الاجنب
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ذي     یةالكیمیائ ي ، وال  والمبیدات بمختلف أنواعھا ، مما أدى ذلك إلى الإخلال بالتوازن البیئ

  )١  (یؤدي في النھایة إلى تاثیر سلبي على حیاه الإنسان

ة    شكلات البیئ ى م واء عل سلط الأض م ی ي ل شرع البیئ ظ أن الم ن الملاح وم

ن ال    م تك ث ل شرین ، بحی رن الع ن الق ر م ث الأخی ي الثل ا إلا ف شكلاتھا ومخاطرھ ة بم بیئ

صناعي        دم ال ع التق ن م ي ، ولك دولي أو المحل صعید ال ى ال ار عل ل اعتب ا مح ومخاطرھ

اة        ى حی سلبي عل ا ال ة ، وتاثیرھ اطر البیئ ور مخ سكانیة ، وظھ ة ال وجي والكثاف والتكنول

انون            یخ للق الإنسان ، جعلت العالم كافة ینظر بحرص واھتمام كبیر للبیئة ، وكان أول ترس

ي ع  م     ١٩٩٤ام البیئ صري رق ي الم انون البیئ دار الق م إص ث ت سنة ٤م ، حی  ، ١٩٩٤ ل

ام            ٢٠٠٩والذي قرر حمایة موضوعیة وجنائیة وإجرائیة للبیئة ، وتم تعدیل ھذا القانون ع

م    انون رق سنة  ٩م بالق ى        ٢٠٠٩ ل واء عل ة س ات بالبیئ ت الاھتمام دھا توال ن بع  م ، وم

  )٢(المستوى الدولي أو المحلي 

م ن ثَ انون  وم سان والق ة والإن ین البیئ ة ب ة وثیق ود علاق ول بوج ن الق    ،  یمك

د             ت یع س الوق ي نف رد وف ي للف ق أساس د ح ة یع ة وملائم ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن   فح
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ا ، وإن         ا وتلویثھ دي علیھ دم التع ة وع ى البیئ اظ عل زَم بالحف سان مُل ھ ، فالإن ب علی   واج

و   ى حق دي عل و تع ة ، فھ ى البیئ داء عل م الاعت ي  ت ق ف ار أن الح ا ، باعتب راد جمیع   ق الأف

ة     ستوجب الحمای م ی ن ث ضامني ، وم اعي وت ام جم ق ع د ح ة یع ة وملائم ة نظیف   بیئ

  )١(القانونیة 

  الأساس التشریعي للحمایة الإجرائیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة: ثانیا 

تور ،          و الدس ي وھ شریع الأساس ي الت واع ، وھ ة أن ى ثلاث شریع إل سم الت ینق

و         و ي وھ شریع الفرع شریعیة ، والت سلطة الت ضعھ ال ذي ت انون ال و الق ادي وھ شریع الع الت

صري      تور الم ظ أن الدس ن الملاح ة ، وم سلطة التنفیذی ل ال ن قِب وعة م وائح الموض الل

م       ١٩٧١الصادر عام    ة ، ثُ م لم یتضمن نصوص تخص حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائم

ي ،      ٥٩تم تعدیلھ حتى تتضمن نص المادة   ب وطن ة واج ة البیئ ى أن حمای  والتي نصت عل

صري                   تور الم اء الدس م ج صالحة ، ث ة ال ى البیئ اظ عل ة للحف وینظم القانون التدابیر اللازم

ادة        ٢٠١٢الصادر عام      ي الم ة        ٦٣م الذي نص ف ي بیئ خص الحق ف ى أن لكل ش ھ عل  من

و           تخدام الم ا واس ة وحمایتھ ل    صحیة سلیمة ، وتلتزم الدولة بصون البیئ ا یكف ة بم اد الطبیعی

  )٢(عدم الإضرار بالبیئة والحفاظ على حقوق الاجیال فیھا 

                                                             
ة ،      .انظر د ) ١( ب العلمی ر ، دار الكت اروق عم الة الف ماھر عبد المجید عبود ، الاصول القضائیة في رس
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تور  ذا الدس ضا ھ ب أی ا رت اذ   كم ة واتخ ى البیئ اظ عل ة بالحف ى الدول ا عل  التزام

ى  ١٥لھذه الغایة ، لیس ھذا فحسب بل ذھب ھذا الدستور في المادة  التدابیر اللازمة     منھ إل

ة          تقسیم الحقوق البیئیة ، فنص       ى تنمی ل عل ا ، والعم ة وزیادتھ ة الزراعی ة الرقع على حمای

ادة                 ي الم ا نص ف ا ، كم سمكیة وحمایتھ روة ال ة والث سلالات الحیوانی ة وال الأصناف النباتی

ا     ١٨ اظ علیھ ة بالحف زام الدول شعب ، والت ك لل ة مِل ة للدول روات الطبیعی ى أن الث ھ عل  من

ا    ال فیھ وق الأجی اة حق تغلالھا ومراع سن اس اده   وح ي الم ھ ف زم الدول ا أل ة ٢٠، كم  بحمای

تور           ي الدس ررة ف ة المق ذه الحمای ز ھ م تعزی ة ، وت رات المائی ار والمم شواطئ والبح ال

  )١( م ٢٠١٤ م بالدستور الحالي الصادر عام ٢٠١٢الصادر عام 

ة    ٢٠١٤وقد أولى الدستور المصري الصادر عام     ي بیئ سان ف م رعایتھ لحق الإن

ایر ا  ث س ة ، حی ریحة   نظیف صوص ص ضمن ن اخ ، فت دات المن ة ومعاھ ات الدولی لاتجاھ

ر   لحمایة البیئة وحمایة حق الإنسان في بیئة نظیفة ومتوازنة ، حیث          ة نھ ألزم الدولة بحمای

ل ید         النی ا وترش ھ وتلویثھ دار میائ دم إھ ھ ، وع ة ب ة المتعلق صر التاریخی وق م ى حق  عل

ث         ة ، حی اه الجوفی ة المی ھ ، وحمای ادة    الاستفادة من ي الم ل     ٤٤نص ف ى أن حق ك ھ عل  من

اده      ي الم ى ٤٥مواطن في التمتع بنھر النیل مكفول كما نص ف ة     أن  عل ة بحمای زم الدول تلت

ا       دى علیھ بحارھا وشواطئھا وبحیراتھا وممراتھا المائیة ومحمیاتھا الطبیعیة ، ویحظر التع

ل م    ق ك ا، وح ع طبیعتھ افى م ا یتن تخدامھا فیم ا ، أو اس ا  ، أو تلویثھ ع بھ ى التمت واطن ف

ى               اظ عل ضر ، والحف ي الح ضراء ف ساحة الخ ة الم ة وتنمی ة حمای ل الدول مكفول ، كما تكف

ر ،          راض أو الخط ا للانق رض منھ ة المع سمكیة ، وحمای ة وال ة والحیوانی روة النباتی الث

 )٢( والرفق بالحیوان ، وذلك كلھ على النحو الذى ینظمھ القانون

                                                             
    ٦٣٤ م ،  ص ١٩٩١مة البیئة البحریة ، صلاح ھاشم ، المسئولیة الدولیة عن المساس بسلا. انظر د) ١(
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اده     ي الم ا نص ف ل  ٤٦كم ا      لك لیمة ، وحمایتھ حیة س ة ص ي بیئ خص الحق ف ش

ا ،            واجب وطني ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ علیھا ، وعدم الإضرار بھ

وق           ستدامة ، وضمان حق ة الم ق التنمی ل تحقی ا یكف ة بم والاستخدام الرشید للموارد الطبیعی

اده    ، الأجیال القادمة فیھا ي الم ى أ  ٧٩ كما نص ف ھ عل ذاء        من ى غ واطن الحق ف ل م ھ لك ن

ة ،    واطنین كاف ة للم وارد الغذائی أمین الم ة بت زم الدول ف ، وتلت اء نظی اف ، وم حى وك ص

ي              اظ عل ة للحف ات المحلی ناف النبات ي وأص وتضمن الحفاظ علي التنوع البیولوجي الزراع

  حقوق الأجیال 

اده   ي الم ضا ف تور أی ص الدس ا ن ھ ٩٣كم ى أن ھ عل ة بالا من زم الدول ات تلت تفاقی

وة   ا ق صبح لھ صر ، وت ا م صدق علیھ ي ت سان الت وق الإن ة لحق ق الدولی ود والمواثی والعھ

ررة    اً للأوضاع المق اده     ، القانون بعد نشرھا وفق ي الم ا نص ف ھ    ٧٨ كم ى أن ھ عل ل   من تكف

سانیة      ة الإن ظ الكرام الدولة للمواطنین الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى ، بما یحف

ق الع ة ،  ویحق ة الاجتماعی كان     دال ة للإس ة وطنی ع خط ة بوض زم الدول ى  وتلت  تراع

یم         ذھا، وتنظ ى تنفی ة ف ة والتعاونی ادرات الذاتی ھام المب ل إس ة ، و تكف صوصیة البیئی الخ

دن             ى شامل للم یط عمران استخدام أراضى الدولة ومدھا بالمرافق الأساسیة فى إطار تخط

ا     سكان ، بم ع ال تراتجیة لتوزی رى واس اة     والق ة الحی سین نوعی ام وتح صالح الع ق ال یحق

 )١( للمواطنین ویحفظ حقوق الأجیال القادمة

وطني ،       منھ على أنھ ٢٩كما نص في الماده      صاد ال ي للاقت وم أساس الزراعة مق

زم        ا تلت ا، كم داء علیھ ریم الاعت ا ، وتج ة وزیادتھ ة الزراعی ة الرقع ة بحمای زم الدول وتلت

ستوى معی      ع م ف ورف ى        بتنمیة الری ل عل ة ، وتعم ن المخاطر البیئی ایتھم م شة سكانھ وحم

ة           زم الدول ا ، وتلت وم علیھم تنمیة الإنتاج الزراعي والحیواني ، وتشجیع الصناعات التي تق
                                                             

  ١٦٩سلمى علي ، اشكالیة الدستور والبرلمان ، المرجع السابق ، ص . انظر د) ١(
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یة     ة الأساس یل الزراعی راء المحاص واني ، وش ي والحی اج الزراع ستلزمات الإنت وفیر م بت

اق         ك بالاتف لاح ، وذل ح للف امش رب ق ھ ب یحق سعر مناس ات    ب ادات والجمعی ع الاتح  م

ین           صغار الفلاح صلحة ل ي المست الزراعیة ، كما تلتزم الدولة بتخصیص نسبة من الأراض

ى    ھ عل ك كل تغلال ، وذل ن الاس ى م ل الزراع لاح والعام ة الف ریجین ، وحمای باب الخ وش

ر    ٣٠النحو الذي ینظمھ القانون ، كما نصت المادة     ة الث ة بحمای زم الدول وة  منھ على أنھ تلت

ضرر        اق ال الھم دون إلح ة أعم ن مزاول نھم م صیادین ، وتمكی م ال ة ودع سمكیة وحمای ال

  بالنظم البیئیة ، وذلك على النحو الذى ینظمھ القانون

  الحمایة القانونیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة وصحیة

ام       ة ع حیة        ١٩٩٤صدر قانون حمایة البیئ ة ص ي بیئ ترة الحق ف ل دس ك قب م وذل

د   ة ، وق ع         ونظیف ي بوض ة المعن از شؤون البیئ دي جھ اب التمھی ي الب انون ف ذا الق اول ھ  تن

م                  صة ، ث ة المخت ات الإداری ع الجھ ذھا م ة تنفی داد الخطط ومتابع ة وإع ة البیئ سیاسة حمای

ا         ى لھ ة ، وأول اه الجوفی یة والمی ة الأرض ة البیئ ة بحمای واد الخاص انون الم ذا الق ضمن ھ ت

ن ال    ة م صون البیئ ة ل ة كافی ة ،    حمای حیة ونظیف ة ص ي بیئ سان ف ق الإن ة ح وث ، وحمای تل

اده       ي الم صلبة ف ات ال ة والمخلف شوف للقمام رق المك ع الح ام بمن ث ق ر ٣٧حی ا حظ  ، كم

ا             واء ، كم ى الھ ضاره عل ا ال سبب أثرھ ك ب ة ، وذل ات الكیماوی دات والمركب تخدام المبی اس

  )١  (لعاممنع التدخین في الأماكن العامة المغلقة وفي وسائل النقل ا

ة  ٢كما نصت المادة    منھ على أن ینشأ برئاسة مجلس الوزراء جھاز لحمایة البیئ

وزیر        ع ال ة ، ویتب ة العام صیة الاعتباری ھ الشخ ون ل ة ، وتك ؤون البیئ از ش سمى جھ ، ی

صناعیة ،       اطق ال ة للمن ون الأولوی المختص بشؤون البیئة فروع للجھاز بالمحافظات ، وتك

                                                             
 ٢٠٠٤، الصحراء ، دار الھلال للطباعة ،  المیاه ، الطاقة –رشدي سعید ، مصر المستقبل   . انظر د ) ١(
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راد               حیث یقوم ھذا الجھاز    ة الأف ال كاف لوك وأعم یم س ى تنظ دف إل  بوضع إطار شامل یھ

ة ،           سیاسة العام م ال ضا برس وم أی ا یق ة ، كم والمؤسسات التي تقوم بأنشطة لھا علاقة بالبیئ

ل                 ي تكف ة الت ا ، ووضع الخطط القومی ة وتنمیتھ ى البیئ اظ عل ة للحف وإعداد الخطط اللازم

  )١(تحقیق ھذه الأھداف 

   لحق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمةالحمایة القضائیة

ة ،               حیة وملائم ة وص ة نظیف ي بیئ القضاء لھ دور بارز في حمایة حق الإنسان ف

ة    ات البیئی ى المخالف ة عل ة والإداری ة والمدنی ات الجنائی إنزال العقوب ضاء ب وم الق ث یق حی

دار أ         ضا بإص ضاء أی وم الق ا یق حیة ، كم لیمة وص ة س ي بیئ ق ف ى الح دیات عل ام والتع حك

  )٢  (التعویض لجبر الضرر الناتج عن الاعتداءات والمخالفات البیئیة

م    -ومن أھم الأحكام التي أصدرھا القضاء الإداري المصري      صادر رق م ال  الحك

ضمن أن حق              ٤٤ لسنة   ٨٤٥٠ ذي ت ا ، وال ة العلی ة الإداری ن المحكم صادر م ضائیة ، ال  ق

ة عن حق       الإنسان في بیئة نظیفة یعد أحد الحقوق الأساس          ل أھمی ي لا تق سان ، والت یھ للإن

م               انون رق ضا أن الق م أی ا أضاف الحك ة ، كم ساواة والعدال اة والم سنة  ٤الإنسان في الحی  ل

ائل         ١٩٩٤ ھ الوس ضمنت أحكام ة ، وت ة البیئ ة وتنمی از لحمای ضاه جھ شئ بمقت ذي أُن  م وال
                                                             

 ، ٢٠١٤ دراسة مقارنة ، –محمد محمود الروبي ، الضبط الاداري ودوره في حمایة البیئة  . انظر د ) ١(
   ٥٣٦ص 

م    طعون نقض الجنح) ١١(راجع الحكم الصادر من الدائرة      )٢( ن رق  بمحكمة استئناف القاھرة فى الطع
اء ھذا الحكم النھائي والباتّ بتأیید الحكم الصادر ضد رئیس مجلس إدارة   وقد ج . ق٩ لسنة   ١٤٨٨٨

د    منت بورتلان كندریة لأس ركة الإس صفتھ(ش ستأنفة   )ب ة الم ي الجنح م   ف سنة ٢٣٢٢ رق  ٢٠١٨ ل
ات         ، الصادرة من محكمة الدخیلة    سرب ملوث دم ت ة لع ات اللازم اذ الاحتیاط دم اتخ ھ بع وذلك لاتھام

ي   الھواء أو تقلیل كمیة   الملوثات، وعدم اتخاذ التدابیر اللازمة والاحتیاطات لإنتاج المواد الخطرة ف
یھم      ى عل ة أشخاص      -  صورة سائلة أو صلبة، وتسببھ بخطئھ فى إصابة المجن ن ثلاث ر م م أكث  - وھ

 الف جنیھ عن كل تھمة ٢٠ وقد أدانتھ المحكمة بغرامة  .نتیجة إھمالھ وعدم مراعاة القوانین واللوائح
  ولى والثانیة ومائتي جنیھ عن التھمة الثالثةلأالتھم امن 
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ات ال   ات والنفای ن الملوث ا م ة وحمایتھ ى البیئ اظ عل ة بالحف ات  الكفیل ر النفای رة ، فحظ خط

ق      ھ مرف وم ب ذي یق ر ال دور الكبی م ال ذا الحك ن ھ ضح م دخولھا ، ویت سماح ب رة وال الخط

  )١(القضاء في حمایة البیئة وحمایة حق الإنسان في العیش في بیئة نظیفة وصحیة وسلیمة 

ن      ورو ع و أوھ ستوطنة أوین سكان م ضات ل یا بتعوی ة مومباس ضت محكم ا ق كم

ادة          الوفیات والآثار ا  صنع صھر لإع اتج من م سمم بالرصاص الن ة عن الت لصحیة الناجم

اك      ٢٠٢٠ یولیو ١٦تدویر البطاریات ، وصدر الحكم في      م انتھ د ت ھ ق ضمن أن م ، والذي ت

ى            ة وعل ھ الكینی ى الحكوم م عل ب الحك ة ، وأوج حیة ونظیف ة ص ي بیئ ع ف ق المجتم ح

  سكان ھذه المستوطنةالشركات المسؤولة عن المصنع بدفع التعویضات الكافیة ل

ي          ل البیئ ة والعم ة والحوكم ز العدال سة مرك م رئی ذا الحك ى ھ ت عل د عقب ،،، وق

ة  ي       " قائل ا نُقاض ھ ، ولكنن ھ للغای ھ قوی ام المحكم ضیتنا أم ھ ، فق سین للغای ا متحم د كن لق

ا                  ع بم ان یتمت ي ، إن ك ن القاض م ولا م ن الحك دین م ن متاك م نك الحكومة وشركتین ؛ لذا ل

شركتین          یكفي من  ة وال ھ الحكوم  الجراءة والشجاعة لإصدار حكم عادل ، وأمرت المحكم

ھ            ا غرام ت علیھ سمم ، وإلا فرض سببة للت ة والم ة للبیئ ار الملوث ة الاث بتنظیف التربة وازال

ف        ٧مقدارھا   ن أجل تنظی سیق م ي للتن  ملیون دولار لمركز العدالة والحوكمة والعمل البیئ

  )٢  (البیئة

                                                             
 دراسة مقارنة ، –أحمد عبده عبدالخالق ، حق الانسان في بیئة نظیفة بین النظریة والتطبیق . انظر د) ١(

   ٢٧٥ ، ص ٢٠١٩
(2) https://www.ohchr.org/ar/stories/2020/09/court-ruling-called-milestone-

environmental-justice 
The time 14 – 3 – 2023  
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  الفرع الثاني
  لحق الإنسان في بيئة نظيفة وملائمة الأساس الفني للحماية الإجرائية

  تمھید 

ة           ة وملائم ة نظیف ي بیئ سان ف ة لحق الإن بینت الدراسة أن فكرة الحمایة الإجرائی

ام           انون والأحك صوص الق لھا أسسا تشریعیة ، تمثلت ھذه الأسس في نصوص الدستور ون

ة الإجر   ذه الحمای رت ھ ي أق ضائیة الت وق    الق ین الحق ة ب ة وأولوی ا رعای ت لھ ة ، وأول ائی

ة           ك الحمای ي لتل اك أساس فن شریعي فھن ذا الأساس الت ن ھ ضلا ع سان ، وف یة للإن الأساس

رر ضرورة وجود             ذي یب ذا الأساس ال الإجرائیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة ، ھ

ن ال     ة م ة البیئ اة لحمای ع ، مراع ي المجتم ا ف ة وإقرارھ ذه الحمای ق  ھ ة ح اطر وحمای مخ

  :الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة ، ویبدو ھذا الأساس الفني في الآتي 

  یعد حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة من الحقوق الأساسیة للإنسان) ا

ي      حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة لا تقل أھمیة عن الحق في الحیاه والحق ف

ي     العدالة والحق في الحریة ، وغیرھا م       د جاء ف ن الحقوق التي لا غنى عنھا للإنسان ، وق

ي     صادر ف تكھولم ال ن إعلان اس دا الأول م ا ٥المب ھ ،  ١٩٧٢ یونی ارة إلی سابق الإش  م ، ال

سان            ى أن للإن اده الأول ي الم ة ف حیث أكد المیثاق العالمي للطبیعة الذي تبنتھ الجمعیة العام

روف معی  ي ظ ساواه ، وف ة والم ي الحری ي ف ق أساس ة ح ة محیط ي بیئ یة ، وف شیة مُرض

ة      سین البیئ ة وتح ي حمای دس ف ب مق ھ واج ة ، وعلی ة ورفاھی ي كرام اه ف ھ بالحی سمح ل ت

ذا           ھ وضروره ھ ى أھمی للأجیال الحاضرة والمقبلة ، كما نص الدستور المصري أیضا عل

اده      صت الم حیة          ٤٦الحق للإنسان ، حیث ن ة ص ي بیئ خص الحق ف ھ لكل ش ى أن ھ عل  من

دم الإضرار        وسلیمة و  ھ ، وع دابیر اللازم اذ الت ة باتخ حمایتھا واجب وطني ، وتلتزم الدول
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وق             ستدامة وضمان حق بھا والاستخدام الرشید للموارد الطبیعیة بما یكفل تحقیق التنمیة الم

  )١(الأجیال القادمة منھا 

  تعد البیئة المحیط الذي یحیى فیھ الإنسان) ب

ة   وي        البیئة النظیفة ھي البیئة الخالی ي تحت ا ، والت ر المرغوب فیھ واد غی ن الم  م

ة             ة النظیف ب البیئ سان ، فتلع اء الإن ة لبق ھ والأرض النظیف اء والطاق ي والم واء النق على الھ

ة      ى الأرض ، فحمای ة عل ات الحی ة الكائن سان وكاف ود الإن تمراریة وج ي اس ا ف دورا ھام

ة ، وال     ى      البیئة ونظافتھا یؤدي إلى التقلیل من مخاطر البیئ ر مباشر عل شكل غی ؤثر ب ذي ی

ى              ضا إل ؤدي أی ا ی ة ، كم وارد الطبیعی ى الم اظ عل ة والحف نظم البیئی صحة الفرد وحمایة ال

ات    سان والكائن اة الإن ا حی د علیھ ي تعتم ة الت نظم الأیكولوجی وجي وال وع البیول ة التن حمای

  الحیة الأخرى

ا               سان فیھ ة حق الإن ة وحمای ة البیئ إن حمای ك ، ف ة    فضلا عن ذل ى نظاف ؤدي إل ی

راض       شار الأم ع انت سان ومن اة الإن ز حی ي تعزی ضراء ف ساحات الخ اء والم واء والم الھ

د   سان ، وق ة للإن رة والمعدی راض الخطی شار الأم ى انت ات إل سبب النفای ث تُ ھ ، حی المعدی

ؤثر             ا ی اظ علیھ تُسبب الوفاة إن لم یتم العلاج لھا بشكل صحیح ، كما أن حمایة البیئة والحف

ن            بشك سیة ، وم ل إیجابي على صحة الإنسان العقلیة ، حیث تُوفّر لھ مناخا من الراحة النف

ى                  ؤدي إل ا ی ة وحمایتھ ة النظیف ل أن البیئ سب ب ذا فح یس ھ ھ ، ل ثَم تعزیز نظام المناعة لدی

 )٢(الشعور بالسعادة والتشجیع على الإبداع والإنتاج والعمل 
                                                             

   ٣١٨ م ، ص ٢٠١٢شكراني حسین ، نحو مقاربة بیئیة للمیاه العربیة ، . انظر د) ١(
Weston, Burns H., and David Bollier. "Toward a recalibrated human right to a 
clean and healthy environment: making the conceptual transition." Journal of 
Human Rights and the Environment 4.2 (2013): p,6 

   ٤٥٦ م ، ص ٢٠٠٧یحي عیسى ، المدخل الى العلوم البیئیة ، دار الشروق للنشر للتوزیع ، . انظر د) ٢(
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  عد من الحقوق الجماعیة التضامنیةحق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة یُ) ج

ا         ع بھ ي یتمت ة الت وق الجماعی ن الحق یُعد الحق في بیئة نظیفة وصحیة وملائمة م
راد             ھ أف ھ كاف ع ب اعي یتمت ل ھو حق جم ھ ب الكافة ، فلا یعد حق فردي یخص شخص بعین
ى         دي عل د تع ضامني یع اعي الت ق الجم ذا الح ى ھ داء عل إن الاعت م ف ن ثَ ع ، وم المجتم

داء          المص تم الاعت دما ی ھ عن ي أن ل ف لبیة تتمث لحة العامة للمجتمع ، وھذا یؤدي إلى نتیجة س
ام                 ل عن القی ذا الحق أو التواك ة ھ سعي لحمای ع عن ال ل الجمی د یتواك ذا الحق ، فق على ھ
ل        لیمة ، فك حیة وس برفع الدعاوى القضائیة التي تھدف إلى حمایة حق الإنسان في بیئة ص

  )١(ق لیس حق لھ وحده بل ھو أیضا حق لغیره من الأفراد فرد یزعم أن ھذا الح

وك             ذا الحق حق ممل ع أن ھ راد المجتم ل أف ن قِب وھذا یؤدي إلى الاعتقاد العام م
ى             ع عل داء الواق ام الاعت وف أم سعي للوق ي ال رد ف ل ف ل ك ى تواك ؤدي إل ذا ی ع ، وھ للجمی

ة           ة نظیف ي بیئ سان ف ى ضرورة      البیئة أو الاعتداء الواقع على حق الإن د عل ا یؤك ذا م ، وھ
ن             ضاء أو م ل الق ن قب ة أو م ل الدول ن قِب توفیر حمایة قانونیة لھذا الحق ، سواء صادرة م
ق          ة لح وعیة وإجرائی ة موض وفّر حمای ع أن ی ى المجتم ین عل ة ، فیتع ع كاف ل المجتم قب

  الإنسان في بیئة سلیمة وصحیة

  واجب المجتمع في حمایة حقوق الأجیال القادمة) د

ا             ال ى اھتمام م یلق سبیا ، فل ة ن وق الحدیث ن الحق د م حق في بیئة سلیمة وملائمة یع
ھ    ى التنب ة إل ات الدولی دات والاتفاقی ت المعاھ دما اتجھ رة عن ة الأخی ي الأون ورا إلا ف وظھ
ھ      بمخاطر البیئة ، ومن ثَم تم وصف ھذا الحق بأنھ من حقوق الجیل الثالث أو ما یطلق علی

م       الحقوق التضامنیة ، ف    دما ت سبعینیات ، عن ستینیات وال د ال ا إلا بع لم یلاقي صدى واھتمام
                                                             

   ١٧ م ، ص ١٩٩٥فاتح سمیح عزام ، حقوق الانسان السیاسیة والممارسات الدیمقراطیة ، . انظر د )١(
Bonnieux, Francois, and Pierre Rainelli. "Fonction de dommage à 
l'environnement et pollution par les nitrates d'origine agricole." Nitrates, 
Agriculture, Eau, Paris, R. Calvet (ed.) pp (1990): p.7 
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ى   ١٩٧٢الاعتراف بھ في مؤتمر ستوكھولم سنھ        ھ عل  م ، والذي نص في المادة الأولى من
ة            ي بیئ یة ، وف شیة مرض أن للإنسان حق أساسي في الحریھ والمساواة ، وفي ظروف معی

ھ    ة ، وعلی ة ورفاھی ي كرام اة ف ھ بالحی سمح ل ة   ت سین البیئ ة وتح ي حمای دس ف ب مق واج
وق           ة حق ة حمای رورة وأھمی ى ض ح عل ل واض ذا دلی ة ، وھ رة والمقبل ال الحاض للأجی
ة     ي بیئ سان ف ق الإن ة ح ا وحمای اظ علیھ ة والحف ة البیئ لال حمای ن خ ة ، م ال القادم الأجی

  )١(صحیة وملائمة 

ھ         ة واھتمام ضا حمایت صري أی تور الم ذا الحق   لیس ھذا فحسب بل أولى الدس لھ
ذا             حیة وھ لیمة وص ة س ي بیئ سان ف من خلال الحفاظ على البیئة وحمایتھا وحمایة حق الإن

حیة          ٤٦ما جاء في نص المادة     ة ص ي بیئ خص الحق ف ھ لكل ش ى أن صت عل  منھ والتي ن
ا    اظ علیھ ھ للحف دابیر اللازم اذ الت ة باتخ زم الدول ي ، وتلت ب وطن ا واج وسلیمة ، وحمایتھ

ا    رار بھ دم الإض ة      وع ق التنمی ل تحقی ا یكف ة بم وارد الطبیعی ید للم تخدام الرش  ، والاس
  )٢(المستدامة وضمان حقوق الاجیال القادمة  

  حمایة حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة تعد حمایة للمصلحة العامة ) ه

رد ،               ا الف ع بھ ي یتمت ة الت وق الفردی ن الحق ة م یعتبر الحق في بیئة نظیفة وملائم
ر قاصر                ویعد أیضا م    ذا الحق غی ع ، فھ راد المجتم ة أف ررة لكاف ة المق وق الجماعی ن الحق

ع       ع ، لأن جمی راد المجتم على شخص دون آخر ، بل ھو مقرر للجمیع ، یتمتع بھ جمیع أف
د      ة یع ى البیئ أفراد المجتمع تعیش في بیئة مشتركة ومتضامنة بین المجموع ، فالاعتداء عل

یش  ي الع راد ف ق الأف ى ح داء عل ق   اعت ة ح إن حمای م ف ن ثَ حیة ، وم لیمة وص ة س ي بیئ  ف

                                                             
ة ،         . انظر د ) ١( اع العربی ى الاوض ارة ال  م ، ص ٢٠١٨الحسین شكراني ، حقوق الاجیال المقبلة بالاش

٤٥٥    
یخ     . انظر د ) ٢( عیاد محمود صباح ، المحكمة الدستوریة العلیا ودورھا في اعلاء حقوق المواطنة وترس

خلیل ، دلیل حقوق الانسان في الدساتیر العالمیة ، الطبعة عبداالله .  ، د١٥ م ، ص ٢٠١٩واجباتھا ، 
   ١٧٥الثانیة ، ص 
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الحة     لیمة وص ة س وفیر بیئ ي ت ة ف ع كاف ق المجتم ة لح ل حمای ة یمث ة نظیف ي بیئ سان ف الإن
  )١(للعیش فیھا 

ة       صلحة العام ى الم وعلیھ یمكن القول بأن الاعتداء على ھذا الحق ھو اعتداء عل
و           ھ المجم ذا    للمجموع ؛ لأنھ حق تضامني وجماعي یشترك فی ررة لھ ة المق ع ، وأن الحمای

الحق ھي حمایة مقررة للمصلحة العامة للمجتمع كافة ، ومن ثم یمكن القول بأن ھذا الحق       
ا          ا لتعلقھ ا ورعایتھ اظ علیھ ة بالحف زم الدول ي تلت ة الت وق الجماعی ة الحق ي قائم دخل ف ی

ك الد   ى ذل د عل د أك وع ، وق ة للمجم صلحة العام ابالم ص الم ي ن صري ف تور الم  ٤٥دة س
ا                   منھ ا وممراتھ ا وشواطئھا وبحیراتھ ة بحارھ ة بحمای زم الدول ھ تلت ى أن صت عل ، والتي ن

ع      افى م ا یتن المائیھ ومحمیاتھا الطبیعیة ، ویُحظر التعدي علیھا أو تلویثھا أو استخدامھا فیم
  )٢(طبیعتھا ، وحق كل مواطن في التمتع بھا مكفول 

لیمة       منھ على أنھ لكل ش ٤٦كما نص في المادة   حیة وس ة ص ي بیئ خص الحق ف
دم            ا وع اظ علیھ ة للحف دابیر اللازم اذ الت ة باتخ زم الدول ي ، وتلت ب وطن ا واج وحمایتھ
ة           الإضرار بھا والاستخدام الرشید للمواد الطبیعیة بما یكفل تحقیق التنمیة المستدامة وحمای

ام    حقوق الأجیال القادمة فیھا ، كل ذلك یؤكد على أن الحق في بیئة سلیمة      حیة حق ع  وص
ة              صلحة العام ة للم ي حمای ذا الحق ھ ة ھ إن حمای م ف ن ثَ یتمتع بھ كافة أفراد المجتمع ، وم

                                                             
 ، ٢٠١٧ابراھیم كنعان ، تعارض المصالح في الدولة والمجتمع ، المركز العربي للابحاث ، .انظر د) ١(

ي ،          .  ، د٨ص   توري الاردن سیاسي والدس یم ال توري والتنظ انون الدس ي الق ون ف ا ، الع زیاد العرج
   ٣٩م ، ص  ٢٠١٥

Albaret, Jean-Jacques, and Marc Legendre. "Biologie et écologie des Mugilidae 
en lagune Ebrié (Côte d’Ivoire): Intérêt potentiel pour l’aquaculture 
lagunaire." Rev. Hydrobiol. Trop 18.4 (1985): p.290  

ویر ،  حسن البنان ، مبدأ قابلیة قواعد ال   . انظر د ) ٢( .  ، د٨١ م ، ص ٢٠١٤مرافق العامة للتغییر والتط
   ٦٠ م ، ص ٢٠٢٠ دراسة مقارنة ، –عبدال قادر ، الموازنة بین المصالح في القانون الجنائي 
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ھ    ة ، وعلی ع كاف ة للمجتم صلحة العام ى الم داء عل و اعت ھ ھ داء علی وع ، وأن الاعت للمجم
  )١(فیتعین على الدولة أن تتحرك بأجھزتھا لحمایھ ھذا الحق 

  
  المطلب الثاني

  لحق الإنسان في بيئة نظيفة وملائمة ة الإجرائيةماهية الحماي
  

  تمھید وتقسیم

ن        سان م ة للإن ة الإجرائی ة الحمای ة ماھی ذه الجزئی ي ھ ة ف سوف توضح الدراس
رع              ي ف سان ف ى الإن ا عل ة وأثرھ ى مخاطر البیئ مخاطر البیئة وذلك من خلال التعرف عل

رع      أول ، وبیان مفھوم الحمایھ الإجرائیة ، والتمییز بینھا   ي ف ة الموضوعیة ف ین الحمای وب
صة    ھ المخت ان الجھ ث ، وبی رع ثال ي ف ة ف ة الإجرائی ذه الحمای اھر ھ ان مظ ع بی اني ، م ث
داء              ق بالاعت ي تتعل ع ، والت رع راب ي ف ة ف ذه المنازعات الناتجة من مخاطر البیئ بنظر ھ

  :على حق الإنسان في بیئة سلیمة وصحیة ، وسوف نوضح ذلك على النحو التالي 

  مخاطر البیئة وأثرھا على الإنسان: الفرع الأول 

المقصود بالحمایة الإجرائیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة : الفرع الثاني 
  وملائمة

  مظاھر الحمایة الإجرائیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة: الفرع الثالث 

  ئةالاختصاص القضائي بنظر المنازعات المتعلقة بالبی: الفرع الرابع 
                                                             

صادیة          . انظر د ) ١( ات الاقت وق والحری توري للحق یم الدس  دراسة  –اشرف عبد الفتاح ابو المجد ، التنظ
توري       ة        .  ، د٩٦ ، ص ٢٠١٥، تطبیقیة على النظام الدس ي البیئ ق ف ماح ، الح اح س د الفت د عب محم

   ٥٧والحق في التنمیة واشكالیة التوفیق بینھما ، ص 



 

 

 

 

 

 ١٤٥٤

  
 

  الفرع الأول
  مخاطر البيئة وأثرها على الإنسان

  تمھید

دم          ة وع وث البیئ ن تل ة م اطر الناجم ان المخ ى بی ث إل ة البح ھ دف ل أن تتج قب

اطر      ان المخ رق لبی ك نتط د ذل م بع رھا ، ث ة وعناص وم البیئ ح مفھ وف نوض یانتھا س ص

  الناجمة عن تلوث البیئة

  مفھوم البیئة: أولا 

ن            تعددت مفاھیم البیئة ب    ي نظرتھم م اء ف ات نظر الفقھ این وجھ دد وتب سب تع ح

ى       بعض عل ا ال الزاویة التي یرصدون منھا البیئة بوظائفھا وعناصرھا المتعددة ، فقد عرّفھ

سان                ھ الإن د فی ھ ، ویج اثر ب ھ ویت ؤثر فی سان وی ھ الإن یش فی ذي یع أنھا الوسط أو الإطار ال

ة   مقومات حیاتھ من غذاء ومأوى ، وغیرھا من متطلبا   إن البیئ ت حیاتھ ومعیشتھ ، وعلیھ ف

ات       على ھذا النحو ھي مجموعة الظروف الطبیعیة التي تحیط بالإنسان من ماء وھواء ونب

ا      ر فیھ سان أو یباش ا الإن یم فیھ شأت یق ن من ى الأرض م ا عل ة ، وم ة مختلف ات حی وكائن

ي والا      ذي   نشاطھ المعیشي ، وعلیھ یمكن تعریف البیئة على أنھا المحیط الطبیع اعي ال جتم

صادیة             ة والاقت ل الاجتماعی ات ، والعوام ات ونبات ة وحیوان ات حی ن كائن سان م یحیط بالإن

  )١(التي تؤثر في نشأة الإنسان وتطوره ، وتؤثر في مختلف مظاھر حیاتھ 

                                                             
شریعة ،       . انظر د ) ١( راھیم  .  ، د٥م ، ص ١٩٩٨ماجد راغب الحلو ، قانون حمایة البیئة في ضوء ال اب

صر            ضایا الع م ق عداالله  .  ، د٦ م ، ص ١٩٩٩ المشكلة والحل ،  : سلیمان عیسى ، تلوث البیئة اھ س
   ٧ م ، ص ٢٠٢٠نجم النعیمي ، تلوث بیئة الانسان بالمعادن الثقیلة وطرق المعالجة ، 



 

 

 

 

 

 ١٤٥٥

  
 

ا                ة وم ة الطبیعی ي البیئ سیة ، وھ سام رئی لاث أق ى ث ة إل سیم البیئ ومن ثم یمكن تق

واء وضوء و    ضمنھ         تحویھ من ماء وھ ا تت صناعیة وم ة ال ة ، والبیئ ر حی ة وغی ات حی كائن

ات           سات والجامع ي المؤس سد ف ي تتج ة والت من قرى ومصانع وغیرھا ، والبیئة الاجتماعی

ة                  ي البیئ ؤثرة ف ل الم ن العوام اك مجموعة م ا ، وھن والمدارس والطرق والكباري وغیرھ

ؤ             ي ت ة الت ا الفیزیائی ة بمكوناتھ ي     كالعوامل المحیطة بالطبیع وي ، والت ي الغلاف الحی ثر ف

یط        ي تح ة الت ل الخارجی یط ، والعوام ذا المح اثر بھ ؤثر ویت ذي ی سان ال ضا الإن ضم أی ت

  )١(بالإنسان كالماء والھواء ، ولا یمكن للإنسان أن یعیش بمعزل عنھا 

  عناصر البیئة

ر      ة وعناص ر فیزیائی ي عناص ر وھ ة عناص ي ثلاث ة ف ر البیئ ل عناص تتمث

ة           بیولوجیة وعنا  ضاریس والترب ان والت ز المك شمل حی ة ت صر ثقافیة ، والعناصر الفیزیائی

شمل                 ي ت ة فھ ا العناصر البیولوجی صخور ، أم ادن وال ة والمع سطحات المائی والمناخ والم

ا           ة الأخرى ، أم ات الحی ن الكائن ا م وان ، وغیرھ ات والحی سان والنب ة كالإن ات الحی الكائن

  )٢(لاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والتراث العناصر الثقافیھ فتشمل الأنشطة ا

                                                             
   ٤ م ، ص ٢٠٠٧ دراسة تحلیلیة ، –حسن شحاتة ، البیئة والتلوث والمواجھة . انظر د) ١(

Champagne, François, and Jean-Louis Denis. "Pour une évaluation sensible à 
l’environnement des interventions: l’analyse de l’implantation." Service 
social 41.1 (1992): 143-163.p7 

نبویة .  ، د٢٤ م ، ص ١٩٩٣زكي محمود ، مؤتمر الطفل وآفاق القرن الحادي والعشرین ، . انظر د) ٢(
ة     دة ،    حلمي ، البیئة الاجتماعیة والسیاسیة وأثرھا في قیام دول ة المتح ارات العربی  ، م ، ٢٠٠٢الام

   ١٤ص 
 Pruneau, Diane, and Claire Lapointe. "Un, deux, trois, nous irons aux bois... 
L’apprentissage expérientiel et ses applications en éducation relative à 
l’environnement." Éducation et francophonie 30.2 (2002): 241-256.p4 



 

 

 

 

 

 ١٤٥٦

  
 

  مظاھر مخاطر البیئة وأثرھا على الإنسان: ثانیا 

  مخاطر البیئة) ا

سان ،               حة الإن ى ص لبا عل ؤثر س ي ت یسبب التلوث البیئي العدید من المخاطر الت

واء بالفیروسات الناتجة          حیث یؤثر التلوث على صحة القلب والرئة ، وغالبا ما یتلوث الھ

رات                راق مم ى اخت ادرة عل ات ق ذه الملوث ب ، فھ ة والقل ى الرئ من التلوث ، حیث تؤثر عل

ن       ضلا ع ھ ، ف ھ الدموی ب والأوعی سبب أضرار القل ا ی دم ، مم رى ال دخول لمج ة وال الرئ

ى            ؤدي إل اه ، ی ى المی ات إل ا أن وصول الملوث سي ، كم از التنف الأضرار التي یسببھا للجھ

ن            إصابھ الإنسان بأمراض عد    د م ى العدی اء عل واء الم ك لاحت د ، وذل یده مثل أمراض الكب

ا            ات ، مم ات والنبات ة الأخرى كالحیوان ات الحی ى الكائن وث إل صل التل الفیروسات ، كما ی

ھ                   وفیر طعام سان عن ت ذاء ، فیعجز الإن وارد الغ ى م ك عل ؤثر ذل سممھا ، وی ى ت یؤدي إل

  )١(یھ من أثار ضارة  وشرابھ ، ویؤدي إلى سوء التغذیة ، وما یترتب عل

سمار                ات وال ة لإخراج النبات صوبة المطلوب ة للخ كما أن التلوث البیئي یُفقد الترب

ة ،      الحة للزراع ر ص ة غی صبح الترب شیة ، وت ھ المعی ي حیات سان ف ا الإن د علیھ ي یعتم الت

ر             وان ، ویعتب اة الحی سان وحی اة الإن فتموت النباتات وینتشر الجفاف ، ویؤثر ذلك على حی

رارة       ا ة الح ادة درج ي زی سد ف ذي یتج راري ال اس الح سببات الاحتب ن م ضا م وث أی لتل

ن             ھ م ب علی ا یترت د ، وم ان الجلی ى ذوب وزیادة كمیة ثاني أكسید الكربون والتي تترتب عل

ا    ب الأوزون ، مم ساع ثق ى ات ي إل وث البیئ ؤدي التل ا ی ة ، كم ات الحی اره بالكائن ار ض أث
                                                             

ـي  خلیف مصطفي غرایبة ،   . انظر د ) ١( ھ ،       : التلـوث البیئ ن خطورت ل م ة التقلی كالھ وكیفی ھ وأش مفھوم
ن          .  ، د  ١٢١ م ، ص     ٢٠١٠ ة م اكن مختلف ي أم ة ف ي الترب اص ف ود الرص زیاد جحى ، دراسة وج

   ٢١محافظتي دمشق وریف دمشق كأحد مؤشرات التلوث البیئي ، ص 
Andow, David A., and Claudia Zwahlen. "Assessing environmental risks of 
transgenic plants." Ecology letters 9.2 (2006)  p,5 



 

 

 

 

 

 ١٤٥٧

  
 

سان        یؤدي إلى تعرض الأرض إلى الأ  ى إصابھ الإن ؤدي إل ي ت سجیة ، والت وق بنف شعھ الف

ا ،                ضعف إنتاجھ ات ،  فت ا وبالنبات ة جمیع ات الحی ضرر بالكائن بسرطان الجلد ، وتلحق ال

  )١(ویؤثر ذلك على الأمن الغذائي للإنسان 

  أثر مخاطر البیئة على الإنسان) ب

طح الارض       ى س یش عل ي تع ة الت ات الحی د الكائن سان أح د الإن اج  یع و یحت   ، فھ

وان         ى الحی ضا إل اج أی اتي ، ویحت ذاء النب ا الغ ستمد منھ ي ی ة الت واء والترب اء والھ ى الم إل

ي      ل ف سان تتمث ا الإن رض لھ ي یتع شكلات الت إن الم م ف ن ثَ ھ ، وم ھ غذائ ستمد من ذي ی   ال

ن    ة م ات الناجم ن المخلف تخلص م ة ال ة ، وكیفی ذاء الكافی صادر الغ ى م ول إل ة الوص كیفی

ة  و         عملی ع النم ة م وارد الغذائی ادل الم ة تع ذاء ، وكیفی صادر الغ ى م صول عل   الح

ذه                تم حل ھ ن ی ي ، ول سكان والوسط البیئ دد ال ین ع وازن ب اك ت ون ھن ى یك السكاني ، حت

ي                 ي والاراض ات والمراع دة للغاب سان إلا من خلال الإدارة الجی ي تواجھ الإن المشكلة الت

ة ، و     وث البیئ ة تل ة ، ومكافح شروعات     الزراعی ى الم ائمین عل ین الق ا ب اون م   التع

ي        والشركات والمصانع ، والجھات المخول لھا حمایة البیئة من التلوث وتنمیة الوعي البیئ

  )٢(للافراد 

                                                             
ة     .  محمد حسین السید سالم ، د  .انظر د ) ١( ي الزراعی ة الاراض شریعات حمای نبیل فتحى السید قندیل ، ت

   ٢٩في مصر ، ص 
Hsiang, Solomon, Paulina Oliva, and Reed Walker. "The distribution of 
environmental damages." Review of Environmental Economics and 
Policy (2019). p,7 

تدامة ،   .انظر د ) ٢( تلال والاس ي  .  ، د٣٠٦ م ، ص ٢٠٢٣ محمد عبداالله ، البیئة بین التوازن والاخ فتح
   ٢١ م ، ص ١٩٩٠ محمد ، بین مشاكل التنمیة الشاملة وتخطیط القریة المصریة ،



 

 

 

 

 

 ١٤٥٨

  
 

  الفرع الثاني
  لحق الإنسان في بيئة نظيفة وملائمة مفهوم الحماية الإجرائية

  تمھید 

سان ف  ق الإن ة لح ة الإجرائی وم الحمای د مفھ وف لتحدی ة س ة وملائم ة نظیف ي بیئ
صود                   ك نوضح المق د ذل م بع حیة ، ث لیمة وص ة س ي بیئ سان ف نوضح أولا مفھوم حق الإن
ى     ك عل وعیة ، وذل ة الموض ین الحمای ا وب ز بینھ ق ، والتمیی ذا الح ة لھ ة الإجرائی بالحمای

  :النحو التالي 

   اسیة للإنسانیعتبر الحق في العیش في بیئة نظیفة وملائمة من الحقوق الأس: أولا 

ن                ث م ل الثال ضمنھا الجی ي ت وق الت ن الحق د م ة یع ة وملائم ة نظیف ي بیئ الحق ف
سان          ي حاجة الإن حقوق الإنسان ، والتي أُطلق علیھا حقوق التضامن ، ویتمثل ھذا الحق ف
و                م فھ ن ث وث ، وم ن التل ة م ة خالی اه كریم ھ بحی سمح ل ة ت لیمة ومتوازن ة س للعیش في بیئ

امین و ي ت ق ف ى   الح د الأدن وفیر الح ھ ، وت ة ذات ھ بتنمی سمح ل سان ت اه الإن م لحی ط ملائ س
  )١(الضروري من نوعیة البیئة التي یجب الدفاع عنھا 

ن       كما عرفھ جانب من الفقھ على أنھ حق كل شخص في بیئة مُرضیة وصحیة م
وارد الطب              اع بم ع والانتف ة ، والتمت ة ومخاطر البیئ ات البیئی ة  خلال عدم التعرض للملوث یع

ب     ن واج ھ م ا علی لال بم ك دون الإخ حیة ، وذل ة وص ة ولائق اة كریم ل حی و یكف ى نح عل
دھورھا     صادر ت ة م ا ومكافح سینھا وتنمیتھ ى تح ل عل یانتھا والعم ة وص ذه البیئ ة ھ حمای

  )٢(وتلوثھا 
                                                             

 ١٣٨ م ، ص ٢٠١٠ ،  ، الإعلام والدیمقراطیة في الوطن العربيعبد السلام محمد السعدي .انظر د) ١(
    ٢٧الحق في البیئة والحق في التنمیة واشكالیة التوفیق بینھما ، ص  ، محمّد عبد الفتّاح سماح. ، د

ر د) ٢( دعلي .انظ ریف محم ي ،     ،  ش وطن العرب ي ال ستدامة ف ة الم ي التنمی ضر ف صاد الأخ دور الاقت
   ٥ م ، ص ٢٠٢٤
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  المقصود بالحمایة الإجرائیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة: ثانیا 

  وعي والحق الإجرائي المقصود بالحق الموض) ا

ة           ي بیئ سان ف ق الإن وعیة لح ة الموض ن الحمای ة ع ة الإجرائی ف الحمای تختل

و        ا ھ وعي وم انون الموض و الق ا ھ ین أولا م ین أن نب ك یتع ح ذل ي نوض ة ، ولك وملائم

وق              ین حق ي تب ة الت د القانونی القانون الإجرائي ، فالقانون الموضوعي ھو مجموعة القواع

انون التجاري ،    وواجبات الفرد في ا    لمجتمع ، مثل القانون الدستوري والقانون المدني والق

ع ،     اه المجتم ة تج سان والتزامات ات الإن سان وواجب وعیة للإن الحقوق الموض ي ب و یعن   فھ

ھ        نظم كیفی ي ت الإجراءات الت ي ب ي تعن وانین الت ھ الق و مجموع ي فھ انون الإجرائ ا الق أم

وعي ، وذل   ھ الموض ى حق سان عل صول الإن انون   ح ة وق ات المدنی انون المرافع ل ق ك مث

ر         ق آخ وعي وح ق موض اك ح ى أن ھن ل إل ن التوص ھ یمك ة ، وعلی راءات الجنائی الإج

  )١(إجرائي 

سان       شرع للإن ا الم والحقوق الموضوعیة ھي تلك الحقوق والضمانات التي أقرھ

ي الحی        الحق ف سان ، ك وعي للإن انون الموض ا الق ي یمنحھ وق الت ضمن الحق ي تت اه والت

ا                    یس لھ ي ل وق الت ن الحق ا م ل ، وغیرھ ك وحق العم ي التمل ة ، والحق ف والحریة والعدال

ن           تم م ذي ی ق ال و الح ي فھ ق الإجرائ ا الح وق ، أم ذه الحق ھ لھ الإجراءات المنظم ة ب علاق

سان           شرع للإن ا الم ي أقرھ و الإجراءات الت خلالھ حمایة وتنظیم الحق الموضوعي ، أو ھ

                                                             
(1) Association Aide Indemnisation Victimes de France . p 4 

Lenaerts, Koen, Ignace Maselis, and Kathleen Gutman. EU procedural law. 
OUP Oxford, 2014.  
https://association-aide-victimes-france 
Me Nathalie Clark. La relation de confiance entre le médecin et son patient 
en droit civ.p 49  



 

 

 

 

 

 ١٤٦٠

ھ الموضو      دعوى          للحصول على حق ع ال ي رف ضاء ، والحق ف ى الق احق اللجوء إل عي ، ك

  )١(ومباشرتھا امام المحكمھ للحصول على حكم یقرر الحق الموضوعي 

  المقصود بالحمایة الإجرائیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة) ب

ضمانات            ك ال ة تل ة وملائم ة نظیف ي بیئ سان ف یُقصد بالحمایة الإجرائیة لحق الإن

ة ة ،        الإجرائی لیمة ونظیف حیة وس ة ص ي بیئ یش ف ي الع سان ف شرع للإن ا الم ي أقرھ  الت

ة الموضوعیة ،          ضمانات الموضوعیة أو الحمای ة عن ال ضمانات الإجرائی وتختلف تلك ال

ة               ي بیئ ھ ف ى حق داء عل تم الاعت دما ی ي ، عن سان بحق التقاض شرع للإن رف الم دما یعت فعن

ي أو ح      ك حق إجرائ د ذل ة ، فیع ة وملائم ذلك     نظیف سان ، ك ررة لحق الإن ة مق ة إجرائی مای

ع     ام برف ن القی ة م ة البیئ ة بحمای ا علاق ي لھ ات الت ات والجمعی شرع النقاب ن الم دما یمكّ عن

ك ضمانة أو           د ذل ا ، فیع ة وتلویثھ ى البیئ الدعاوى وتحریكھا ضد مرتكبي أفعال التعدي عل

  حمایة إجرائیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة

د ذلك عن صرفات  ك ع الت ام بمن ضبط الإداري بالقی سلطات ال انون ل رف الق ما یعت

حیة      ة ص ي بیئ یش ف ي الع سان ف ق الإن ى ح داء عل ة أو الاعت وث البیئ ى تل ؤدي إل ي ت الت

ذا        وملائمة ، فھذا یعد من قبیل الحمایة الإجرائیة لحق الإنسان في بیئة صحیة وملائمة ، ھ

  )٢(یئة نظیفة وملائمة عن الحمایھ الإجرائیة لحق الإنسان في ب

                                                             
 ، ص ٢٠١٤جمال احمد ھیكل ، الاتفاق الاجرائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، . انظر د) ١(

ب    –اخمد حسن قاسم ، الطب بین الممارسة وحقوق الانسان .  ، د ٢٢ ،   ٢١ زام الطبی ي الت  دراسة ف
    . ٢٧ ، ص ٢٠١٢تشریعات الحدیثة ، باعلام المریض او حق المریض في الاعلام في ضوء ال

اجیاد تامر نایف ، الاساس القانوني لجزاء ابطال عریضة الدعوى المدنیة طبقا لما ھو وارد . انظر د) ٢(
   . ٥٨ ، ص ٢٠١٨في قانون المرافعات والفقھ العراقي والمصري والفرنسي ، 

D. Kamioner. erreurs médicales, quels risques . p 109 . 
= 

  
 



 

 

 

 

 

 ١٤٦١

  
 

ذه      ل ھ ة ، فتتمث ة وملائم ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن وعیة لح ة الموض ا الحمای أم

ي            الحق ف سان ، ك رره للإن ضمانات الموضوعیة المق وق الموضوعیة وال الحمایة في الحق

اء        واء والم سكن والھ ف والم العیش في بیئة نظیفة ، والحق في الحصول على الغذاء النظی

سان         الصحي ، فكل   ذلك حق الإن  ھذه ضمانات موضوعیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة ، ك

ن الآلات        ا م في العیش في مكان ھادئ لا یشوبھ الضوضاء أو أصوات المصانع ، وغیرھ

  الحادة التي تعكر صفو الحیاة الھادئة الساكنة

  الفرع الثالث
  لحق الإنسان في بيئة نظيفة وملائمة مظاهر الحماية الإجرائية 

قد توافرت حمایة إجرائیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة سواء كانت ل

حمایة على المستوى الدولي أو حمایة على المستوى الداخلي ، حیث جاء في المبدأ الأول 

 م أن للإنسان حقا أساسیا في الحریة والمساواه ، ١٩٧٢من إعلان استكھولم الصادر عام 

ة ذات نوعیة تتیح لھ العیش حیاة كریمة ومرفھة ، وقد وظروف الحیاه الملائمة في بیئ

أعلن أیضا أن ھناك مسؤولیة جسیمة تقع على عاتق الحكومة لحمایة وتحسین البیئة 

 م مبدأ ٢٠١٤لأجیال الحاضر والمستقبل ، كما أقرت مصر في دستورھا الصادر عام 

لكل شخص الحق في  منھ على أنھ ٤٦حق الإنسان في بیئة سلیمة ، حیث نص في المادة 

بیئة صحیة وسلیمة ، وأن حمایتھا واجب وطني ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابیر اللازمة 

                                                             
= 

Bassiouni, M. Cherif. "Human rights in the context of criminal justice: 
identifying international procedural protections and equivalent protections in 
national constitutions." Duke J. Comp. & Int'l L. 3 (1992): p,8.  



 

 

 

 

 

 ١٤٦٢

  
 

للحفاظ علیھا وعدم الإضرار بھا ، وترشید استغلال الموارد الطبیعیة بما یكفل تحقیق 

  )١(التنمیة المستدامة وضمان حقوق الأجیال القادمة 

 منھ على أن تكفل الدولھ للمواطنین الحق ٧٨كما نص الدستور أیضا في الماده 

في المسكن الملائم والآمن الصحي ، بما یحفظ كرامة الإنسان ویحقق العدالة الاجتماعیة 

، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنیة للإسكان تراعي الخصوصیة البیئیة ، وتكفل إسھام 

 الدولة ومدھا بالمرافق الإدارات الذاتیة والتعاونیة في تنفیذھا وتنظیم استخدام أراضي

الأساسیة في إطار تخطیط عمراني شامل للمدن والقرى ، واستراتیجیة لتوزیع السكان 

بما یحقق الصالح العام وتحسین نوعیة الحیاه للمواطنین ، ویحفظ حقوق الأجیال القادمة ، 

طیط ، كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومیة شاملة لمواجھة مشكلة العشوائیات وإعادة التخ

وتوفیر البیئة الأساسیة والمرافق وتحسین نوعیة الحیاة والصحة العامة ، كما تكفل توفیر 

  )٢(الموارد اللازمة للتنفیذ خلال مدة زمنیة محددة 

ادة           ة      ٢٩كما نص الدستور المصري أیضا في الم ة بحمای زام الدول ى الت ھ عل  من

ع     الرقعھة الزراعیة وزیادتھا وتجریم الاعتداء علیھا ،    ف ورف ة الری ة بتنمی  كما تلتزم الدول

ادة           ي الم ة ف زم الدول ا أل ة ، كم ھ  ٣٠مستوى معیشة سكانة وحمایتھم من المخاطر البیئی  من

م دون إلحاق              ة عملھ نھم من مزاول صیادین وتمكی م ال ة ودع سمكیة وحمای بحمایة الثروة ال

ي     ضرر بالنظم البیئیة ، وذلك على النحو الذي ینظمھ القانون ، كما     ضا ف تور ای نص الدس

                                                             
سعودیة  الحمایة الجنائیةسلوى توفیق ،   . انظر د ) ١( ة ال  م ، ٢٠٠١ ،  للبیئة وتطبیقاتھا فى المملكة العربی

دراسة : دور الضبط الإداري البیئي في حمایة جمال المدن ، سجى محمد عباس الفاضلي.  ، د٦ص 
   ٢٠٥ م ، ص ٢٠١٧ن ، مقار

 Bitti, Gilbert. "Les droits procéduraux des victimes devant la Cour pénale 
internationale." Criminologie 44.2 (2011): 63-98.p , 9 . 

  ٤٠١ م ، ص ٢٠١١ ینایر ٢٥دالة الانتقالیة في مصر منذ ثورة عبداالله خلیل ، خریطة الع. انظر د) ٢(
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اده  ة   ٧٨الم ل الدول ى أن تكف ص عل ث ن ة ، حی صوصیة البیئی اة الخ ى مراع ھ عل  من

ق        سانیھ ویحق للمواطنین الحق في المسكن الملائم والآمن والصحة ، بما یحفظ الكرامة الإن

صوصیة            ا الخ ي فیھ ة للإسكان تراع العدالة الاجتماعیة ، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنی

  )١( البیئیة

ام   ٤كما نص المشرع في قانون حمایة البیئة رقم       صادر ع ادة   ١٩٩٤ ال ي الم م ف

دیم     ١٩ وم بتق شروع أن یق شاء م د إن اري یری ي أو اعتب خص طبیع زام أي ش ى الت ھ عل  من

ي         دء ف ل الب صة قب ة المخت ة الإداری شروع للجھ شأة أو الم ي للمن اثیر البیئ ویم الت دراسة تق

ا حظر ال         شروع ، كم ة ،        تنفیذ الم ات البری ور والحیوان ساك الطی ل أو إم ید أو قت انون ص ق

ي         دخین ف كما حظر القانون أیضا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة ، وحظر الت

ادة   ي الم اء ف ا ج ذا م ام ، وھ ل الع ائل النق اده  ٣٧وس ي الم انون ف شا الق ا أن ھ ، كم  ٤٧ من

س    مكرر مجلس أعلى لحمایھ نھر النیل والمجاري الم         ك برئاسة مجل ائیة من التلوث ، وذل

  الوزراء وعضویة عدد من الوزراء المختصین

م      ة رق ة البیئ انون حمای دد ق ا ح سنة ٤كم ة  ١٩٩٤ ل راءات الإداری  م الإج

ا      ررة لمواجھتھ ات المق والقضائیة للمخالفات والجرائم التي تمثل اعتداء على البیئة والعقوب

اده      ، وأوجب المشرع أن تُنظر ھذه القضای  ھ الم ا جاءت ب ذا م ا على وجھ الاستعجال ، وھ

ق      ٨٣ شرع لح ا الم ي أولاھ ة الت ضمانات الإجرائی ن ال د م ة یع د ذات ي ح ذا ف  مكرر ، وھ

ین           ة یتع ة بالبیئ دعاوى والمنازعات المتعلق الإنسان في بیئة صحیة وملائمة ، وعلیھ فإن ال

شكل م   ات ب ذه المنازع ر ھ وم بنظ صة أن تق ة المخت ى المحكم ضاء عل ستعجل ، والق

ذر              ل أن یتع ن المحتم د أو م ا ضرر مؤك ب علیھ د یترت المستعجل شُرع للمنازعات التي ق

                                                             
دن  . انظر د ) ١( ة ،   –سجى محمد عباس ، دور الضبط الاداري البیئي في حمایة جمال الم  دراسة مقارن

   ٢٠٥مرجع سابق ، ص 
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شأ             تعجال ین زمن ، والاس ع ال زول م تداركة أو إصلاحھ ، كإثبات حالة مادیة قد تتغیر أو ت

صد          تثنائي ق من طبیعة الحق المطلوب صیانتھ ومن الظروف المحیطھ بھ ، وھو قضاء اس

ي       بھ دفع ا  ك ف وافر ذل سرعة ، ولا یت زم درؤه ب ذي یل لخطر الداھم عند توافر الاستعجال ال

  )١(القضاء العادي 

ھ     ون ل وزراء لتك س ال ة مجل ة برئاس ؤون البیئ از ش شرع جھ شا الم ا أن كم

ذا           روع لھ شاء ف الشخصیة الاعتباریة العامة ویتبع الوزیر المختص بشؤون البیئة ، ویتم إن

ى         الجھاز بالمحافظات ، و    اظ عل ة للحف یختص برسم السیاسة العامة وإعداد الخطط اللازم

شرع       دد الم ا ح البیئة وتنمیتھا ومتابعة تنفیذھا بالتنسیق مع الجھات الإداریة المختصة ، كم

اده    ة            ٣٨في الم ة البیئ صة بحمای ة المخت ات الإداری ن الجھ دد م ة ع ة البیئ انون حمای ن ق  م

سویس        المائیة ، كما ھو الحال بالنسبة للھ   اة ال ة قن ة وھیئ سلامة الملاحة البحری ة ل یئة العام

  )٢(والإدارة العامة لشرطة المسطحات المائیة 

ادة         ي الم شرع ف بب        ١٦٣وقد نص الم ى أن كل خطأ س دني عل انون الم ن الق  م

ضرر                شرع لمن ت ق أجاز الم ذا المنطل ن ھ التعویض ، وم ھ ب ضرر للغیر یلتزم مَن ارتكب

ى ال  دي عل ال التع ن أفع ویض  م ب التع ة أن یطل وث البیئ ى تل ؤدي إل ي ت ال الت ة والأفع بیئ

ار أن        ة ، باعتب ى البیئ داء عل راء الاعت ھ من ج ع علی ذي وق ضرر ال ذا ال ى ھ ب عل المناس

م فیجوز             ن ث الاعتداء على البیئة ھو اعتداء على حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة ، وم

ة             ى البیئ دي عل ال التع ن أفع ضرر م خص مت ا التعویض      لكل ش ضاء طالب ى الق أ إل أن یلج

                                                             
 ٢٠١٨محمد عزمى البكري ، موسوعة الفقھ والقضاء والتشریع في القانون المدني الجدید ، . انظر د) ١(

ات     .  ، د٢٧٦ ص م ،   انون المرافع ي ق ة ف ات العارض دفوع والطلب ة ، ال دى ھرج صطفى مج م
   ٥٥ م ،  ص ٢٠١٦المدنیة والتجاریة ، 

ة      . انظر د ) ٢( ة ،   –ولید محمد الشناوي ، الحمایة الدستوریة للحقوق البیئی  م ، ص ٢٠١٣ دراسة مقارن
   ٣١٠ م ، ص ٢٠١٦لبیئة والیات فض منازعاتھا ، عبد العال الدیربي ، الحمایة الدولیة ل. ، د ١٠٤
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دف          ل الھ المناسب عن ھذه الأضرار ، والھدف من التعویض ھنا ھو جبر الضرر فقط ، ب

ة        صیب البیئ الأعم من ذلك ھو الحد من الانتھاكات البیئیة ، فالضرر قد یصیب الفرد وقد ی

ر مب             شكل غی سان ب ى الإن ع عل ھ ھو ضرر واق د ذات ي ح اشر ؛ لأن  ذاتھا ، وھذا الأخیر ف

حیة               ة ص ي بیئ یش ف ي الع سان ف ى حق الإن ر مباشر عل دي غی و تع ة ھ ى البیئ دي عل التع

  )١(وسلیمة وملائمة 

ال           د الأفع ة ض دعاوى العمومی ك ال وقد أقر المشرع للنیابة العامة الحق في تحری
ار             ى اعتب ع ، عل ة للمجتم صلحة العام ع ، أي الم صالح المجتم التي من شأنھا الإضرار بم

ع ،       أن ا صلحة المجتم ة وم صلحة العام ة الم ام الأول لحمای ى المق سعى ف ة ت ة العام لنیاب
سان            یة للإن وباعتبار أن حق الإنسان في العیش في بیئة سلیمة وصحیة من الحقوق الأساس
ذا الحق               ك ھ لا یمل وع ، ف ي حق للمجم ي ھ ة الت ، فإن الاعتداء علیھ یعد اعتداء على البیئ

ضامنیا   شخص واحد بل أن كل أفرا      ا ت د المجتمع یتمتعون بھذا الحق ، باعتباره حقا جماعی
ذي           وع ، وال ة للمجم صلحة العام ى الم داء عل و اعت ، وعلیھ فإن الاعتداء على ھذا الحق ھ
ى        داء عل ضمن اعت ي تت ال الت یتعین على النیابة العامة أن تقوم بتحریك الدعاوى ضد الأفع

  )٢(ة صحیة وملائمة البیئة أو اعتداء على حق الانسان في بیئ

لال         ن خ ة م ة وملائم ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن ة لح شرع حمایت ى الم ا أول كم
دمات مباشرة أو       دیم خ الجمعیات الأھلیة ، والجمعیات الأھلیھ عبارة عن تنظیمات تھتم بتق
وم      واطنین ، وتق ة للم غیر مباشرة لإشباع احتیاجات المجتمع ، وتحقیق الرفاھیة الاجتماعی

ك الجم ة ،      تل ة العام ین بالخدم راد المھتم ن الأف ة م ة لجماع ود التطوعی ى الجھ ات عل عی
                                                             

دولي ،      . انظر د ) ١( انون ال ي الق افي ف راث الثق . ، د ١٩٨ م ، ص ٢٠١٣ھشام بشیر ، حمایة البیئة والت
ة        وارث الطبیعی ن اضرار الك ة ع ة ،   –محمد عبد الصاحب الكعبي ، المسئولیة المدنی  دراسة مقارن

   ٣١٨ م ، ص ٢٠١٩
 م ، ص ٢٠١٦محمد ابراھیم ، دور النیابة العامة في تحقیق الحمایة القضائیة المدنیة ، وائل . انظر د) ٢(

ق ،         .  ، د  ٤ تدلال والتحقی ي الاس تھم ف نادیة محمد رمضان ، دور النیابة العامة في ضمان حقوق الم
   ٥ م ، ص ٢٠٢١
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ل               نظم العم ي ت شریعات الت وانین والت ام والق ي إطار النظام الع ا ف ا وإدارتھ یتولون تنظیمھ
  )١(الجماعي التطوعي 

ة     ة بحمای رامج الخاص ط والب ة بوضع الخط ة البیئی ات الأھلی وم الجمعی ث تق حی
ع   البیئة ، وذلك من      خلال عمل شراكة استراتیجیة بین الجھات الحكومیة ومنظمات المجتم

ات           ل دور منظم ن أجل تفعی المدني ، واتباع أسالیب ومبادئ المشاركة والإدارة الرشیدة م
ي            ق ف ة الح ة البیئ ات حمای ون لجمعی م فیك ن ثَ ة ، وم ة البیئ ي حمای دني ف ع الم المجتم

ق      المساھمة في إداره الشأن العام وحمایة ا   ھ تحقی ب علی ذي یترت ر ال لمصلحة العامة ، الأم
ى        الأمن البیئي والتنمیة المستدامة داخل الدولة ، ویكون لجمعیات البیئة الحق في اللجوء إل
م              ن ث ة ، وم ة وملائم ة نظیف ي بیئ القضاء إذا تم الاعتداء على البیئة أو على حق الإنسان ف

ة أن   وز للجمعی ة فیج ى البیئ داء عل ع اعت إذا وق ن  ف التعویض ع ة ب دعوى للمطالب ع ال  ترف
  )٢(الأضرار الناجمة بسبب مخالفة أحكام قانون البیئة 

  الفرع الرابع
  الاختصاص القضائي بنظر المنازعات البيئية

  تمھید 

ة        ى كلم ین الأول ن كلمت ة م یعد مصطلح منازعات البیئة من المصطلحات المكون

ارة       منازعات والثانیة كلمة البیئة ، فكلمة منازعا     ي عب ا منازعة ، وھ ع مفردھ ة جم ت كلم

ون              ي تك د المجالات الت ي أح ین ف عن حالة من الصراع بین طرفین أو أكثر حول حق مع

                                                             
ر د) ١( ل  . انظ ة وتأھی ال رعای ي مج ة ف ات الاھلی صر ، ادارة الجمعی و الن دحت اب ات م  ذوي الاحتیاج

   ١٠٣ م ، ص ٢٠١٨ھنادي نظیر ، ادارة المنظمات غیر الربحیة ، .  ، د٥٦الخاصة ، ص 
ع ،         . انظر د ) ٢( ة والمجتم لیمان ، البیئ ن س ة     .  ، د٢٥٩ م ، ص ٢٠١١أیم البي ، الحوكم ى تع وال عل ن

 تحدیاتھا –مستدامة مصطفي یوسف كافي ، السیاحة البیئیة ال.  ، د١٠٤ م ، ٢٠١٥البیئیة العالمیة ،    
  ٤٨ م ، ص ٢٠١٤وأفاقھا المستقبلیة ، 



 

 

 

 

 

 ١٤٦٧

  
 

صطلح              ي الم ة ف ة الثانی ا الكلم ة ، أم ي منازعات البیئ محلا لاھتمام مشترك بینھم ، ألا وھ

سان والكائن    وھي كلمة البیئة   وي   ، وھي تعني المحیط الذي یعیش فیة الإن ة ، ویحت ات الحی

ة                  واء وترب اء وھ ن م ة م ھ الیومی سییر حیات ي ت سان ف ا الإن على كل العناصر التي یحتاجھ

  ومواد ومناخ ، وغیرھا مما سخره االله تعالى للإنسان

ف           ین مختل شأ ب ذي ین این ال ارض أو التب وعلیھ فإن النزاع البیئي عبارة عن التع

وم ب             ھ أو یق ون ب ات       الأشخاص ، بسبب نشاط یقوم ي المكون ؤثر ف أنھ أن ی دھم من ش ھ أح

وث   -البیئیة ، فیلحق الضرر بالبیئة ، ومثال لذلك          ي تل  النزاع بین الجوار حول الأدخنة الت

شطة          ام بأن ة أو القی صة قانونی ة دون رخ وارد الطبیعی الھواء ، كذلك عندما یتم استغلال الم

صة         ة المخت ة الجھ ذة الجزئی ي ھ ة    تضُر البیئة ،وسوف نوضح ف بنظر المنازعات المتعلق

صود           ان المق م بی ھ ، ث ضائي وأنواع صاص الق صود بالاخت ان المق لال بی ن خ ة م بالبیئ

ت    واء كان ات ، س ذه المنازع ر ھ صة بنظ ة المخت د الجھ ار تحدی ة ومعی ات البیئی بالمنازع

ي           ضائي ف صاص الق د الاخت ان قواع ع بی ادي ، م جھة القضاء الإداري أم جھة القضاء الع

  ذه المنازعات البیئیة نطاق ھ

ا إذا        ضا م ان أی ة ، وبی ة أو مدنی وذلك من خلال بیان ما إذا كانت المنازعة إداری

خص      ي أو ش خص طبیع ن ش ئا م ھ ناش ى البیئ دي عل ال التع ن أفع اتج م ضرر الن ان ال ك

خص       ام أو ش اري ع خص اعتب ضرر ش ھ ال صادر من شخص ال ان ال ا إذا ك اري ، وم اعتب

  :ى النحو التالي اعتباري خاص ، وذلك عل

 قواعد الاختصاص القضائي

ین أن                 ة فیتع دعاوى البیئی صة بنظر المنازعات وال ة المخت د الجھ تم تحدی حتى ی

ام أم                  ق ع ام أي مرف خص ع ة صادر من ش ساس بالبیئ ل الم ان فع ا اذا ك نفرق أولا بین م

خاص     ن أش خص م ن ش ادرا م ة ص ساس بالبیئ ان الم إذا ك اص ، ف خص خ ن ش صادر م



 

 

 

 

 

 ١٤٦٨

  
 

انون ل  الق ان فع ك إذا ك ضاء الإداري ، وذل ھ الق ات جھ ذه المنازع ر ھ تص بنظ ام فیخ  الع

ون       اري ، فیك ي أو اعتب خص طبیع ان ش واء ك اص س خص خ ن ش ادرا م دي ص التع

و         ا ھ سؤال المطروح ھن الاختصاص بنظر ھذه المنازعات لجھھ القضاء العادي ، ولكن ال

ل            ،،،  د ھل فع ھ تحدی ى      ما ھو المعیار الذي یتم من خلال دي عل ة أو التع ى البیئ دي عل  التع

ة     ون         -حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائم د یك ھ ق دني ؟  لأن ل م ل إداري أم فع و فع  ھل ھ

داء           ھ أو اعت ى البیئ داء عل ل اعت ذي یمث سھ ال فعل التعدي صادرا من شخص عام كالفعل نف

 مدني رغم  على حق الإنسان في بیئة نظیفة ، ورغم ذلك فإن الضرر المترتب علیھ ضرر   

ن    ادر م ھ ص م أن دي إداري رغ ل التع ون فع د یك ھ فق ام ، وعلی خص ع ن ش ادر م ھ ص أن

  شخص طبیعي

صیب      ومن ثَم فإن قواعد الاختصاص القضائي ھي مجموعة القواعد التي تبین ن

ھ        ر أھمی ضاء ، وتظھ ام الق ة أم ن المنازعات المعروض ضائیة م ة ق ل جھ ة وك ل محكم ك

د    الاختصاص القضائي عند تعدد      ك لتحدی شارھا ، وذل جھات التقاضي وتنوع المحاكم وانت

صاص          سم الاخت ة ، وینق ل محكم صاص ك ي اخت وبیان الدعاوى والمنازعات التي تدخل ف

ة      ل جھ القضائي إلى اختصاص ولائي وھو مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد نصیب ك

ن         ادي م ضاء الع ة الق المنازعات المعروضة   قضائیة ، سواء جھة القضاء الإداري أو جھ

صیب           )١(أمام مرفق القضاء     دد ن ي تح د الت وعي وھو مجموعھ القواع  ، والاختصاص الن

                                                             
ة      ٧٦ المشرع الفرنسي فى المادة      وقد نص  )١( ى أن لمحكم رة عل ا الأخی ي فقرتھ  من قانون المرافعات ف

ة         ي ولای دخل ف م ی زاع إذا ل الاستئناف والنقض أن تقضي من تلقاء نفسھا بعدم اختصاصھا بنظر الن
  :ضاً راجع أیالقضاء الفرنسي ، 

Garat, Patrice " quelques réflexions sur l'ordre public dans le droit processuel 
québécois ". op.cit. p. 373. 
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دعوى    وع ال سب ن ضاء بح ام الق ة أم ات المعروض ن المنازع ة م ل محكم ا ) ١(ك ، أم

ن المنازعات               ة م ل محكم صیب ك دد ن ي تح د الت الاختصاص القیمي فھو مجموعة القواع

و مجموعة     )٢(حسب قیمة الدعوى المعروضة أمام القضاء ب    ي فھ صاص المحل  ، أما الاخت

ضاء                 ام الق ن المنازعات المعروضة أم ة م ل محكم صیب ك دد ن ي تح ة الت القواعد القانونی

  )٣( بحسب الموقع الإقلیمي للمحكمة

  معیار تحدید الجھة المختصة بالمنازعات البیئیة 

ة ب   ات البیئی ا المنازع ع بھ ي تتمت صوصیة الت ات ذات نظرا للخ ا منازع اعتبارھ

ھ              ون ل ة یك ى البیئ طبیعة مركبة ومتداخلة ، فإن المدعي أو المضرور من أفعال التعدي عل

ك لأن           ام ، وذل ضاء الع اص أو الق ضاء الخ ى الق ي عل زاع البیئ رض الن ي ع ة ف الحری

ام ،        انون الع د الق ا قواع ددة ، منھ ة متع سائل قانونی ق بم د یتعل ي ق زاع البیئ وع الن موض

ال انون        ك د الق ة ، وقواع ق الملكی اص كح انون الخ د الق ا قواع ا ، ومنھ تراخیص وغیرھ

ة              صر من عناصر البیئ ى عن دي عل ل تع در فع إذا ص ال ف الدولي أیضا ، وعلى سبیل المث

ھ           ا یمكن ضاء الخاص ، كم ام الق دني أم التعویض الم ة ب ق المطالب ھ ح ضرر ل ة فالمت المائی

ضاء الإداري ، إذا ث    ى الق ل         اللجوء إل ذا الفع اه ھ ة تج دابیر الكافی اذ الإداره الت دم اتخ ت ع ب

  الذي یمثل تعدي على البیئة المائیة

                                                             
 ، حیث أشار إلى أن ٢٧٧أحمد أبو الوفا ، المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص . انظر د) ١(

ة ال     صیب الطبق د ن ى تحدی د عل وعي یعتم ار الن ن     المعی ة م ضائیة معین ة ق ات جھ ن طبق دة م واح
  .المنازعات باعتبار نوع الدعوى ولیس قیمتھا ، وھو ما یطلق علیھ الاختصاص النوعي 

ع            . انظر د  )٢( ة ، مرج ة والتجری ي المدنی انون إجراءات التقاض محمود مصطفى یونس ، المرجع في ق
   .٢١٥سابق ، ص 

ابق ، ص       أحمد ملیجي ، تحدید نطاق الولا    . انظر د ) ٣( ع س ضائي ، مرج صاص الق ضائیة والاخت ة الق ی
   ٨/١٠/٢٠١٣ قضائیة ، جلسة ٨٠ لسنة ٩٨٨٢ ، راجع الطعن بالنقض ٤٥١

http://www.ecs.eg. Vue le 20-4-2019 . 
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ي   ھ الإدارة ف ي مواجھ عھ ف صلاحیات واس ع ب ضاء الإداري یتمت ضح أن الق ویت

ة       حالة تعسفھا في منح الرخص المتعلقة باستعمال واستغلال المنشأت المصنفة لحمایة البیئ

ة        ، وقد یتعلق موضوع الن    ضایا الوقائی ضاء الإداري بالق ى الق ذي یُعرض عل ي ال زاع البیئ

رارات                راخیص وق ى الت ة عل التي تھدف إلى تطبیق الحمایة الوقائیة لبیئة من خلال الرقاب

ون              د یك ر ، وق ك الغی سببا ضرر لِمِل الاستغلال ، وغالبا ما یكون فعل التعدي على البیئة م

ن    الضرر الناشئ من ھذا الفعل صادرا من   ئ م ضرر الناش  أكثر من جھة ، وقد لا یكون ال

ھ             در من ل آخر ص ھ فع تلط ب ون اخ د یك ل ق ب ، ب فعل التعدي ھو الضرر الوحید الذي ترت

  )١(ضرر آخر ، واختلط الضرران مع بعضھما البعض 

  المعیار العضوي أو الشكلي -١

صدرة لھ               ة الم ل أو الجھ ذا العم ت بھ ي قام ة الت ذا ویركز ھذا المعیار على الجھ

ار             ذا المعی ا لھ ل إداري طبق ون العم ة فیك ل ذات العمل ، دون النظر إلى ماھیة وجوھر العم

ضاء           صاص الق ضع لاخت سوف یخ الي ف ام ، وبالت اري ع خص اعتب ن ش در م و ص ول

د              دعوى ض ع ال ي رف ة الحق ف ة البیئی ات الأھلی ون للجمعی الإداري ، وفي ھذه الحالات یك

سان          ذي یمس بحق الإن دي         ھذا العمل ال ل التع در فع ا إذا ص ة ، أم ة وملائم ة نظیف ي بیئ ف

اري     على البیئھ أو التعدي على حق الإنسان في بیئة نظیفة من جھة خاصة أو شخص اعتب

ضع               م یخ ن ث د فعل خاص ، وم دي یع ل التع ل أو فع إن العم ي ، ف خاص أو شخص طبیع

ام           سا ع ي فرن ذا    ١٧٩٠لاختصاص القضاء العادي ، وقد طُبق ھذا المعیار ف ا لھ م ، وطبق

ل            ا أن فع ضاء الإداري ، طالم صاص الق ن اخت المعیار تم اعتبار فعل التعدي على البیئة م

ي             دخل ف ان جوھره ی ى وإن ك ل ، حت التعدي صادرا من شخص عام أیا كانت طبیعة العم

                                                             
ضائ الإداري ،         . انظر د ) ١( ام الق ة أم ة البیئ ي تجسید حمای العمراني محمد لمین ، مساھمة الجمعیات ف

   ٢٢٢ م ، ص ٢٠١٩
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ة إن        اختصاص القضاء العادي ، أما أفعال التعدي على حق الإنسان في بیئة سلیمة وملائم

ادر  ان ص ت         ك ا كان ادي ای ضاء الع صاص الق ي اخت دخل ف ھ ی اص فإن خص خ ن ش   ا م

ضاء                 ة الق ي جوھر ووظیف دخل ف دي ی ل التع ان فع ى وإن ك ل أو جوھره ، حت طبیعة العم

  )١( الإداري

  معیار التمییز بین أعمال السلطة وأعمال الإدارة  -٢

رن     ر الق ي أواخ ار ف ذا المعی ر ھ ال الإدارة لا   ١٩ظھ ح أن أعم ذي وض  ، وال

ي أي عمل صادر            ت ل ف ة وتتمث سلطة العام خرج عن  نوعین من الأعمال ، وھي أعمال ال

سیادة      ا صاحبة ال من السلطة العامة یفید الأمر والنھي ، أي أنھ صادرا من الدولة باعتبارھ

ضاء الإداري بالمنازعات             ویختص الق ام ،ن انون الع ال للق ذه الأعم ضع ھ والسلطان ، وتخ

سیادة        الناشئة عن ھذه الأعمال    ا صاحبة ال  ، وھناك أعمال تصدر من الدولة لیس باعتبارھ

ال الأخرى ،          ن الأعم ا م والسلطان بل باعتبارھا شخص عادي ، مثل إبرام العقود وغیرھ

انون           د الق ا قواع سییر ، وتحكمھ ال الت ة أو أعم ال الإدارة العادی ال بأعم وسمیت ھذه الأعم

  )٢( الناشئة عنھاالخاص ، ویختص القضاء العادي بالمنازعات 

                                                             
ضاء ،            . انظر د ) ١( ا وق ة فقھ دعوى الاداری ماعیل ، ال سید اس د  . ، د ١٤٥ م ، ص ٢٠١٦خمیس ال أحم

ضائي       صاص الق ضائیة والاخت ة الق انون     –محمد ملیجي ، تحدید نطاق الولای ي الق ة ف  دراسة مقارن
العمراني محمد لمین ، مساھمة . د ، ٦٩ م ،  ص ١٩٩٣المصري والفرنسي والشریعة الاسلامیة ، 

  ٢٢٣ م ، ص ٢٠١٩الجمعیات في تجسید حمایة البیئة أمام القضائ الإداري ، 
ضاء ،            . انظر د ) ٢( ا وق ة فقھ دعوى الاداری ماعیل ، ال سید اس د  . ، د ١٤٥ م ، ص ٢٠١٦خمیس ال أحم

ضائي       صاص الق ضائیة والاخت ة الق انون     –محمد ملیجي ، تحدید نطاق الولای ي الق ة ف  دراسة مقارن
العمراني محمد لمین ، مساھمة . د ، ٧٤ م ،  ص ١٩٩٣والشریعة الاسلامیة ، المصري والفرنسي 

  ٢٢٤ م ، ص ٢٠١٩الجمعیات في تجسید حمایة البیئة أمام القضائ الإداري ، 
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  معیار الدولة المدنیة -٣

ا ضرر ،              ب علیھ ل أو منازعھ سوف یترت و أن أي فع ومضمون ھذا المعیار ھ

دعاوى        ذه ال تص بھ لا یخ ة ، ف د الدول ویض ض ضرر تع ذا ال ى ھ ب عل وف یترت وس

ذا             ق ھ ضاء الإداري ، وطُب ذه المنازعات الق تص بھ ل یخ ادي ، ب ضاء الع والمنازعات الق

ي  ار ف رن المعی صف الق ي منت سا ف م  ١٩فرن انون رق ام ق ھ أحك تمدت من ذي اس  ١٧ ، وال

ار           ١٧٩٠یولیو عام   ذا المعی ق ھ ف عن تطبی ك توق د ذل ة بع س الدول ضاء مجل  م ، ولكن ق

  )١(  وبدایھ القرن العشرین١٩في نھایھ القرن 

  معیار المرفق العام -٤

ل            د عم ام یع ق ع و أن أي عمل صادر من مرف ار ھ إداري ومضمون ھذا المعی

ضاء                   صاص الق ضع لاخت ھ تخ ئة عن ام ، وأن المنازعات الناش انون الع ضع للق ومن ثم یخ

ام       ضع لأحك اص لا یخ ل عمل خ ذا العم ان ھ ى وإن ك ادي ، حت ضاء الع الإداري دون الق

  )٢(القانون العام 

  المعیار المادي -٥

ا أن            و إم ام ، فھ ق الع ة أو المرف ن الدول ار أن أي عمل صادر م ذا المعی  یعني ھ

ة ، أو أن      صلحة العام ق الم ستھدف تحقی و ی ك فھ ة وذل ق العام سییر المراف دف ت ون بھ یك
                                                             

 دراسة –مسئولیة الدولة عن اعمالھا غیر المشروعة وتطبیقاتھا الاداریة . محمد الفوزان ، د. انظر د) ١(
سئولیة  . ، د ٦٦٧ م ، ص ٢٠٠٩ والقانون الوضعي ،   مقارنة بالفقھ الاسلامي   محمد رضا النمر ، م

،  م٢٠١٠النظام الفرنسي والمصري ،  دراسة مقارنة في –الدولة عن التعویض عن اخطاء القضاء 
   ٣٨ص 

ثروت .  ، د١٦٠ م ، ص ١٩٦٩طعیمة عبد الحمید ، رقابة القضاء لأعمال الادارة العامة ، . انظر د) ٢(
انون الاداري ،     بدوي ، م   ى      . ، د ١٦١ م ، ص ١٩٦٦بادئ الق ضائیة عل ة الق وب ، الرقاب سحر یعق

   ٤٣ م ، ص ٢٠٢٠سلطة الادارة في فرض الجزاءات الاداریة ، 
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ذا           ل ھ ون العم یكون الھدف منھ استعمال امتیازات السلطات العامة ، وفي كلا الأحوال یك

ال           ذه الأعم ئة عن ھ إن المنازعات الناش م ف عمل عام یھدف لتحقیق الصالح العام ، ومن ث

ن         تدخل في اختصاص القضا    ان العمل صادرا م ء الإداري ، وعلى العكس من ذلك فإن ك

ھ        شخص خاص أو شخص عام من أشخاص القانون العام أي مرفق عام ، وكان الھدف من

ضاء           ا الق تص بھ ل یخ ذا العم ن ھ ئة م ات الناش إن المنازع ة ، ف صلحة خاص ق م تحقی

  )١  (الإداري لصدورھا من جھة عامة أو مرفق عام

ى خلاف المن   ذا عل ا    ھ تص بھ دولي فتخ صعید ال ى ال ة عل ة بالبیئ ات المتعلق ازع

ن       ١٩٤١محكمة العدل الدولیة والتي أُنشئت عام       ي م سكو ، وھ ؤتمر سان فرانسی ي م  م ف

ا       ده ، وباعتبارھ م المتح سیة للأم ضائیة الرئی ة الق د الھیئ ث تع ة ، حی اكم الدولی م المح أھ

ر       محكمة عالمیة فإن وجود مسألة من مسائل المنازعات        د أم جلھا یع ي س ة ف ة الدولی البیئی

ین          ارة ب ة المث ضایا البیئی ذه المنازعات والق ل ھ صدي لمث ة بالت ة الكفیل ي الجھ ع ، فھ متوق

رار     ى غ ار ، عل ة البح اكم اتفاقی ى وجود مح افة إل ذا بالإض دولي ، ھ انون ال خاص الق أش

د              ستوى ال ى الم ضائیة أخرى عل دف  محكمة العدل الدولیة ، كما ظھرت ھیئات ق ولي ، تھ

ة           ضایا متعلق ي ق صا ف ات متخص ذه الھیئ إلى حل النزاعات البیئیة الدولیة ، وكان بعض ھ

  ببعض عناصر البیئة دون غیرھا كالبیئة البحریة 

  ملخص للمبحث الأول

ن    سان م ة للإن ة الإجرائی ة الحمای اس وماھی ث أس ذا المبح ي ھ ة ف ت الدراس بین

اس ال   ث الأس ح الباح ة ، ووض اطر البیئ ة   مخ رة الحمای ي لفك اس الفن شریعي والأس ت

ث      الإجرائیة لحق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة ، والذي تناول الأساس التشریعي من حی

                                                             
ضاء الاداري          . انظر د ) ١( ا الق ي ام ة ،    –شریف احمد یوسف ، اجراءات التقاض ة مقارن  دراسة تحلیلی

  ٣١١م ، ص ٢٠٢٤لعقد الاداري الالكتروني ، صفاء فتوح جمعة ، ا.  ، د٤٢٤ م ، ٢٠١٨



 

 

 

 

 

 ١٤٧٤

  
 

ن            صري ، وم تور الم ل الدس ن قِب حیة م لیمة وص ة س الحمایة المقررة لحق الإنسان في بیئ

ى أن          ة إل ذه الجزئی ي ھ ة ف لت الدراس ة ، وتوص شریعات القانونی ل الت اس  قِب اك أس  ھن

ت            ة تمثل ة أخرى فنی ة ، وحمای تشریعي لفكرة الحمایة الإجرائیة للإنسان من مخاطر البیئ

ن        ة م لیمة وملائم ة س ي بیئ سان ف ق الإن ار أن ح ة باعتب ذه الحمای وافر ھ رورة ت ي ض ف

و              سان ھ ھ الإن یش فی ذي یع ان ال ي المك ة ھ الحقوق الأساسیة التي لا غنى عنھا ، وأن البیئ

ة ،      وكل الكائن  ع كاف دمیر المجتم ل بت ذا كفی ات الحیة ، فإن تم إھمال البیئة وعدم حمایتھا فھ

  ولن یستطیع الإنسان العیش في ھذه البیئة

لیمة ،              ة س ي بیئ سان ف صود بحق الإن ة المق ذه الجزئی ي ھ كما تناولت الدراسة ف

ة لحق الإ               ة الإجرائی وم الحمای ان مفھ ذا الحق ، وبی ررة لھ ي   ومظاھر الحمایة المق سان ف ن

ي      ة الموضوعیة الت بیئة سلیمة وصحیة ، والفرق بین الحمایة الإجرائیة لھذا الحق والحمای

ضا          حت الدراسة أی ا وض أقرھا القانون للبیئة ، وحق الإنسان في بیئة صحیة وسلیمة ، كم

ة               ة العام ل النیاب ن قِب ررة م لیمة ، والمق ة س ي بیئ سان ف ررة لحق الإن ة المق مظاھر الحمای

  معیات الأھلیة والج

ات      ر المنازع صة بنظ ة المخت ة الجھ حت الدراس ة وض ذه الجزئی ام ھ ي خت وف

ي        خص طبیع لیمة من ش البیئیة بحسب ما إذا كان فعل التعدي على حق الإنسان في بیئة س

خص                 ام أو ش اري ع خص اعتب اري ش شخص الاعتب ان ال ا إذا ك اري ، وم أم شخص اعتب

  اعتباري خاص

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٤٧٥

  
 

  المبحث الثاني
  والصفة في منازعات البيئة الية تحديد المصلحةإشك

  

  تمھید وتقسیم

ذي أصابھ         شخص ال ن ال ة م تُرفع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن مخاطر البیئ

د یلحق بجماعة أو                    ین ، وق رد مع ي بف ضرر البیئ د یلحق ال دي ، وق ال التع ن أفع ضرر م

ي ر            شخص ف ذا ال صلحة خاصة لھ ون    مجموعة من الأفراد ، فتكون الم دعوى ، وتك ع ال ف

ضرر          ان ال ا إذا ك دعاوى ، وغالب ذه ال ل ھ ي مث راد ف ة الأف ة لمجموع صلحة جماعی الم

ع            ة رف ا مھم ل إلیھ ات یوك ل جمعی ن قِب جماعي واقع على جماعة ما فیتم تمثیل الجماعة م

ن     صدر م الدعوى ، وعلیھ فإن أفعال التعدي على حق الإنسان في بیئة سلیمة وصحیة قد ی

خص   ل ش ذه        قِب ن ھ ئ ع ضرر الناش ام ، وأن ال خص ع ل ش ن قِب صدر م د ی اص وق خ

راد                وع أف صیب مجم د ی خاص أو ق دة أش صیب ع د ی د وق التعدیات قد یصیب شخص واح

  المجتمع كافة

ي اللجوء          وفي كلا الأحوال یكون للشخص الطبیعي الذي أصابھ ضرر ، الحق ف

راد   إلى القضاء لرفع ھذا الضرر والمطالبة بالتعویض المدني ،         وع الأف  كما أنھ یحق لمجم

ل           ن قِب ع م ة تُرف وى جماعی لال دع ن خ ضاء م ى الق وء إل رر ، اللج ابھم ض ذین أص ال

ضرورین      ؤلاء الم ل ھ ي تمثی ق ف ة الح ات البیئی ضا للجمعی ون أی ا یك ضرورین ، كم الم

ي       ال الت د الأفع والقیام برفع الدعوى عنھم ، كما یكون أیضا للنیابة العامة رفع الدعاوى ض

دي                  ل التع ار أن فع ة ، باعتب لیمة ونظیف ة س ي بیئ سان ف ة ، وحق الإن تمثل تعدي على البیئ

ى                سعى إل ي ت ة الت ي الجھ ة ھ ة العام وع ، والنیاب ة للمجم صلحة العام ى الم یمثل تعدي عل

  حمایة المصلحة العامة في المجتمع



 

 

 

 

 

 ١٤٧٦

  
 

شرط         صلحة ك ة للم ام المنظم ث الأحك ن البح ة م ذه الجزئی ي ھ اول ف وسوف نتن
ة     ل ي بیئ سان ف ق الإن ة ح د طبیع ك بتحدی ا ذل ة ، متبوع ات البیئی دعاوى والمنازع ول ال قب

ة         سان من مخاطر البیئ ررة للإن نظیفة ومتوازنة ، كما نوضح أیضا الحمایة الإجرائیة المق
ك            ي تحری ة ف ة العام ة ، ودور النیاب ة البیئ ي حمای ة ف ، من حیث بیان دور الجمعیات البیئی

ة دعاوى المتعلق ام    ال صالح الع ة ال سعى لحمای ي ت ة الت ة الجھ ة العام ار النیاب ة باعتب  بالبیئ
  :والنظام العام في المجتمع ، وذلك على النحو التالي 

  الأحكام المنظمة للمصلحة كشرط لقبول الدعوى: المطلب الأول 

  الحمایة الإجرائیة المقررة لحق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة: المطلب الثاني 

  

  طلب الأولالم
  كشرط لقبول الدعاوى والمنازعات البيئية الأحكام المنظمة للمصلحة

  

  تمھید وتقسیم

ادة      ي الم شرع ف ب أو      ٣نص الم ل أي طل ھ لا یُقب ى أن ات عل انون المرافع ن ق  م
اول              ة ، وسوف نتن ة وحال ة وقائم صلحة قانونی صاحبھ م دعوى أمام المحكمة إلا إذا كان ل

ث      ن البح دعوى ،         في ھذه الجزئیة م ول ال شرط لقب صلحة ك نظم الم ي ت ة الت ام العام الأحك
ك      ة ، وذل متبوعا ذلك ببیان الأحكام الخاصھ التي تُنظم الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالبیئ

  :في فرعین على النحو التالي 

  الأحكام العامة المنظمة للمصلحة كشرط لقبول الدعوى: الفرع الأول 

اصة المنظمة للمصلحة في الدعاوى والمنازعات الأحكام الخ: الفرع الثاني 
  البیئیة



 

 

 

 

 

 ١٤٧٧

  
 

  الفرع الأول
  للمصلحة كشرط لقبول الدعوى الأحكام العامة المنظمة

  

  المقصود بالمصلحة كشرط لقبول الدعوى: أولا 

ب              ذا الطل صاحب ھ اشترط المشرع لقبول أي دعوى أو طلب أو دفع أن یكون ل

شخص راف      ذا ال ون لھ ھ ، أي أن یك صلحة فی ة     م دة عملی ب فائ دم الطل دعوى أو مق ع ال

صم      ق للخ ھ فیح ھ ، وعلی ام المحكم ب أم دعوى أو الطل ع ال ن رف ھ م ود علی شروعة تع م

صم          ي الخ صلحة ف وافر شرط الم م یت الآخر أن یدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمھ إذا ل

ول        دم قب سھا بع اء نف ن تلق دعوى  رافع الدعوى ، كما أجاز المشرع للمحكمة أن تقضي م  ال

  )١(لعدم تحقق شرط المصلحة 

دون     رر وب دون مب ة ب ى المحكم ي أو اللجوء إل ق التقاض تعمال ح وز اس لا یج ف

ادة         ٣ /٤مصلحة ، حتى لا یكون ذلك عبء زائد على المحاكم ، وقد أجاز المشرع في الم

صلحة أن                   اء شرط الم دعوى لانتف ول ال دم قب ت بع ة إذا حكم ات للمحكم من قانون المرافع
                                                             

ادة  ) ١( صت الم ث ن صلحة      ٣١حی ل ذي م اح لك دعوى تت ى أن ال سي عل ات الفرن انون المرافع ن ق  م
ي           الات الت ى الح ون ف دعوى لا یك اة أن مباشرة ال مشروعة في نجاح الادعاء أو دحضھ ، مع مراع

ة   ینص علیھا القانون إلا بالنسبة لبعض الأشخاص الذین ی   ولین لإقام كونوا فقط دون غیرھم ھم المخ
  :الادعاءات أو دحضھا دفاعاً عن مصلحة محددة ، وجاء نصھا على النحو التالي 

" L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au 
rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit 
d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une 
prétention, ou pour défendre un intérêt determine". 

  :راجع أیضاً 
Rolland, Blandine " Procédure civile " Studyrama, 2005. p. 58  



 

 

 

 

 

 ١٤٧٨

  
 

د   ٥٠٠كم بغرامة إجرائیة على المدعي قیمتھا لا تزید عن       تح دعي ق  جنیھ ، إذا تبین أن الم

ى          ث ، وحفاظا عل ن العب أساء استعمال حقة في التقاضي ، وذلك تنزیھا لمحراب العدالة م

ي تُ   ة الت اءات الكیدی ا للادع ضاء ، ومنع د الق ت وجھ دون  وق ده ب ضاء وجھ ت الق در وق ھ

  )١( سیر الوظیفة القضائیة ، مما یؤثر على حسنمبرر

ب أو               ول أي طل ي شرط لقب ل ھ ط ، ب دعوى فق ول ال والمصلحة لیست شرط لقب

ي        ھ لا یكف ى أن دفع أو طعن ، كما لا تعد شرط ابتداء ، بل ھي شرط بقاء واستمرار ، بمعن

د            دعوى عن وجود المصلحة عند رفع الدعوى فقط ، بل یتعین أن تتواجد المصلحة لرافع ال

  )٢(وتظل ھذه المصلحة في جمیع مراحل نظر الدعوى والحكم فیھا  وى ، وتبقىرفع الدع

  أوصاف المصلحة: ثانیا 

صف       د أن تت ل لاب لا یكفي لقبول الدعوى مجرد توافر المصلحة لدى المدعي ، ب

ل أوصاف           ة ، وتتمث ار والأھمی ن الاعتب در م ھذه المصلحة بأوصاف معینة تجعلھا على ق

صیة ومباشرة ،        المصلحة في أنھ یجب أ  ة وشخ ون قائم ة وأن تك صلحة قانونی ون الم ن تك

                                                             
ة ،       نبیل إسماعیل عمر ، التقد . انظر د  )١( ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ي ق ستقبلي ف یر القضائي الم

 ، حیث أشار إلى أن الھدر الإجرائي ٧٩ ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ص ١٩٩٩الطبعة الأولى ، 
ة دون               صومة معین ي خ رھم ف صوم أو غی طة الخ ا بواس م اتخاذھ یاع إجراءات ت ن ض ارة ع و عب ھ

  . من قانون المرافعات ٣/٣ المادة  نصالاستفادة منھا ، راجع ایضا
عید محمد القصاص ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، .  انظر د)٢(

و            ٤١٦ص   دعوى ھ ول ال د لقب شرط الوحی ار ال ى اعتب  ، وقد أشار الدكتور عبد المنعم الشرقاوي إل
اف    المصلحة وأن ما نص علیھ المشرع من كونھا شخصیة و        ي إلا أوص ا ھ مباشرة یقرھا القانون م

الة       . لشرط المصلحة ، راجع في ذلك د    دعوى ، رس ى ال صلحة ف ة الم شرقاوي ، نظری عبد المنعم ال
رة        .  ، راجع أیضاً د٤١ جامعة القاھرة ، ص     -دكتوراه   ة لفك ة عام و نظری اح ، نح د الفت ي عب عزم

ول ال       ٢١٥الدعوى ، ص     وعیاً لقب صلحة ،     ، حیث یضیف شرطاً موض صفة والم لاف ال دعوى بخ
دعوى أو      ى ال ق ف ادم الح ة ، كتق ى المحكم وع إل ول دون الرج انوني یح ائق ق ود ع دم وج و ع وھ

  .ضرورة عرض النزاع على ھیئھ معینة قبل عرضھ على القضاء 
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ي نص             ذه الأوصاف الت ر ھ ة بغی صلحة قائم د الم وھذه الأوصاف لازمة للمصلحة فلا تع

ق    ستھدف تحقی ا ت ام ، لأنھ ام الع ق بالنظ اف تتعل ذه الأوص ار أن ھ شرع ، باعتب ا الم علیھ

ضاء وسرع          ق الق الا     الصالح العام المتمثل في حسن سیر مرف ك إعم ة ، وذل ة انجاز العدال

ھ      ٣/٣لنص الماده    ي أي حال سھا ف اء نف ن تلق  من قانون مرافعات ، وعلیھ یكون للمحكمة م

افھا         صلحة بأوص وافر الم م تت دعوى إذا ل ول ال دم قب ضي بع دعوى أن تق ا ال ون علیھ تك

  )١(المحددة في القانون 

  قانونیة المصلحة) ا

انون  ي ق صلحة ف ة الم صد بقانونی دعي  ویق ون للم رورة أن یك ات ض  مرافع

ره           شروع یق انوني م ز ق ى حق أو مرك مصلحة یقرھا القانون ، فیجب أن تستند الدعوى إل

ستھدف                ا ت خص م ل أي دعوى من ش لا تقب م ف ن ث انون ، وم القانون ولا یخالف أحكام الق

ھ یت           صلحة أن ة الم صد بقانونی انون ، ولا یق ا الق صلحة لا یحمیھ ة م دعوى حمای ذه ال ین ھ ع

اء         لقبول الدعوى وجود الحق الموضوعي للمدعي ، ولكن یقصد بھا أن یكون للدعوى ادع

و            دعوى ھ ول ال ام لقب ان الأصل الع ة ، وإذا ك انون ویحمی ره الق انوني یق ز ق بحق أو مرك

ول    ام بقب ل الع ذا الأص ى ھ رج عل د خ شرع ق ة ، إلا أن الم ة الحال صلحة القائم ود الم وج

ا     وافر فیھ م یت اوى ل صلحة       دع سمى الم ا ی شرع بم ى الم ث اكتف ة ، حی صلحة الحال الم

  )٢  (المحتملة

                                                             
ابق ،    .  انظر د  )١( ع س أحمد السید صاوي ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرج

ع  .  ، د ٢٤٢ص   عید محمد القصاص ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرج
   . ٤١٧سابق ، ص 

ى   ٣انظر نص المادة  ) ٢( ود عل  من قانون المرافعات المصري ، وتعني المصلحة الفائدة العملیة التي تع
د مصطفى یونس ، المرجع محمو. رافع الدعوى من الحكم لھ بطلباتھ كلھا أو بعضھا راجع في ذلك د

   .  ٣٦٠في قانون إجراءات التقاضي المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ١٤٨٠

ع           ستقبل فترف ي الم ق ف ل أن یتحق ن المحتم ا م ق وإنم م یتحق ضرر ل أي أن ال

دعاوى          ذه ال سمى ھ ھ ، وت ل وقوع ن المحتم ذي م ضرر ال ذا ال وقي ھ دف ت دعوى بھ ال

و        ارین ، الأول ھ دعاوى معی ذه ال م ھ ة ، ویحك دعاوى الوقائی دعوى   بال ن ال رض م الغ

ال          ف الأعم المتمثل في الاحتیاط لدفع ضرر محدق مثل دعاوى قطع النزاع ، ودعاوى وق

ھ              شى زوال دلیل ساقا لحق یخ ع است دعوى ترف الجدیدة ، أما المعیار الثاني فیستند إلى أن ال

ق              شھود ، ودعاوى تحقی ة ، ودعاوى سماع ال ات الحال ل دعاوى إثب ھ ، مث زاع فی د الن عن

  )١  (ط ، ودعاوى التزویر الأصلیةالخطو

  المصلحة المباشرة والشخصیة ) ب 

و                 دعوى ھ ع ال ام برف ذي ق شخص ال ون ال ین أن یك ھ یتع صلحة أن یقصد بھذه الم

ي           صاحب الحق أو صاحب المركز القانوني محل النزاع ، ولكن المشرع خرج عن ذلك ف

و  بعض الحالات وأقر قبول الدعوى حتى وإن لم تكن المصلحة شخ    صیة ومباشرة ، كما ھ

ب بحق             دائن لیطال ا ال ي یرفعھ دعاوى الت ك ال ي تل ر المباشرة ، وھ الحال في الدعاوى غی

ات          ات والجمعی ذلك دعاوى النقاب مدینھ ، فالدائن في ھذه الدعوى یستعمل حقوق مدینھ ، ك

یس ل            ا ، ل ة بحق م ة مطالب سھا  ، ویقصد بھذه الدعاوى تلك التي ترفعھا الجمعیة أو النقاب نف

ا         ة لحمایتھ ة أو النقاب شأت الجمعی بل أن ھذا الحق یتعلق بالمصالح المشتركة للمھنة التي أُن

ام والنظام         صالح الع ة لل ، كذلك دعاوى النیابة العامة والتي تقوم النیابھ العامة برفعھا حمای

  )٢(العام والآداب ، حتى ولو لم تكن للنیابة مصلحة شخصیة في ھذه الدعاوى 

                                                             
ق        . انظر د ) ١( ة والتطبی ین النظری انون ب صلحة الق ة ،   -سحر عبد الستار إمام ، الطعن لم  دراسة مقارن

   .١٢مرجع سابق ، ص 
 ، ٢٠١٦افعات ، دار الجامعة الجدیدة ، طلعت محمد دویدار ، الوسیط في شرح قانون المر . انظر د  )٢(

داء           ،   ٣٤٦ص   نقض إب ة ال ام محكم رة أم وز لأول م ورغم ذلك وطبقاً لأحكام محكمة النقض لا یج
دعوى ،        الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط الصفة ، لما یتضمن الفصل فیھ من بحث موضوع ال
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  الثانيالفرع 
  المصلحة في دعاوى ومنازعات البيئة الأحكام الخاصة لشرط

  تمھید وتقسیم

بینت الدراسة في الجزئیة السابقة ما المقصود بالمصلحة كشرط لقبول الدعوى 
بصفة عامة وأوصاف المصلحة ومدى تعلقھا بالنظام العام ، وما لھا من أھمیة كبیرة في 

حقیق الصالح العام المتمثل في حسن سیر مرفق النظام القضائي ، حیث أنھا تستھدف ت
القضاء وحسن آداء العدالة ، وسوف نوضح في ھذه الجزئیة من البحث الأحكام الخاصة 
التي تنظم شروط قبول دعاوى ومنازعات البیئة ، ومدى خصوصیة ھذه الدعاوى بما 

ام القضاء ، ینظمھا من أحكام تتعلق بالصفة والمصلحة لمن یقوم برفعھا ومباشرتھا أم
وذالك من خلال بیان منازعات البیئة ومدى خصوصیتھا ، وبیان أطراف ھذه المنازعات 
، وتباینھا واختلافھا من شخص لآخر بحسب موضوع المنازعة ، وسوف نتعرض أیضا 
لبیان وتحدید طبیعة حق الإنسان في بیئة نظیفة ، ومدى توافر تحقق شرط المصلحة في 

  :ن خلال النقاط التالیة ھذه الدعاوى ، وذلك م

   خصوصیة دعاوى ومنازعات البیئة:أولا 

   طبیعھ حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة:ثانیا 

   شرط المصلحة في دعاوى ومنازعات البیئة:ثالثا 

                                                             
= 

م     ن رق سنة  ٤٣٤٧راجع الحكم فى الطع سة   ٦٨ ل ضائیة ، جل ضایا    ٣٠/١١/١٩٩٩ ق ة ق ة ھیئ  ، مجل
   . ١٤٦ ، ص ١٧٥الدولة ، عدد 

Todorova, Liliana. L'engagement en droit: l'individualisation et le Code civil au 
XXIème siècle. Editions Publibook, 2007. p. 40. 

   ٦/٣/٢٠١٧ قضائیة ، جلسة ٧٨ لسنة ١٥٤٤١      راجع أیضاً الطعن بالنقض رقم 
http://www.ecs.eg. Vue le 10-4-2019 . 
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  خصوصیة دعاوى ومنازعات البیئة: أولا 

وم             ث مفھ ن المنازعات الأخرى من حی ا م تختلف المنازعات البیئیة عن غیرھ

ي       ھذ دم وجود قاض ه المنازعة وأطرافھا وموضوعھا ، ومن حیث نصوص التشریع ، وع

ا         ث شروط قبولھ ا من حی مختص انظر ھذا النوع من المنازعات ، كما تختلف عن غیرھ

ن                    ة م ذه الجزئی ي ھ دعاوى ، وسوف نوضح ف ذه ال ي ھ صلحة ف ومدى تحقق الصفة والم

  : قاط التالیة البحث مظاھر خصوصیة ھذه المنازعات وذلك في الن

  مفھوم منازعات البیئة وموضوعھا ) ا

ا        یتحدد مفھوم المنازعات البیئیة من خلال الاطلاع على عناصر البیئة ومكوناتھ

سان         التي تتمیز بأنھا غیر مملوكھ لأحد ، فالبیئة ھي المحیط أو الفضاء الذي یعیش فیھ الإن

ن ع      یط م ذا المح ضمنھ ھ ا یت ة ، بم ات الحی ائر الكائن ة    وس ر طبیعی ة وغی ر طبیعی ناص

ذه         د أن ھ ر ، ونج ن العناص ا م صانع وغیرھ شات والم ابس والمن اء والی الھواء والم ك

ذه      ى ھ داء عل م الاعت إن ت م ف ن ث ا ، وم شخص م ة ل ر مملوك ة غی ة للبیئ ر المكون العناص

د             ذا یع شكل مباشر ، وھ ا ب شخص م وك ل العناصر ، فیعد ذلك اعتداء على شيء غیر ممل

  )١(انب اختلاف ھذه المنازعات عن غیرھا من المنازعات الأخرى جانب من جو

این       ا یتب ا م ة غالب ات البیئ ى مكون دي عل ال التع ن أفع اتج م ضرر الن ا أن ال كم
ي ،      خص طبیع ویختلف مصدره ، فقد یقع فعل التعدي على مكونات وعناصر البیئة من ش

اري ،      خص اعتب ن ش ا م ضرر ناتج ذا ال ون ھ د یك رى ق ا أخ خص  وأحیان ان ش واء ك س
خص                 ضا ش ون أی د یك ذي أصابھ ضرر ق اعتباري خاص أو عام ، وعلیھ فإن الشخص ال

                                                             
 م ، ٢٠١٣ دراسة مقارنة ، –على عدنان الفیل ، شرح التلوث البیئي في قوانین حمایة البیئة . انظر د )١(

ة ،    .  ، د  ١٦ص   ار الدولی  ، ١٤٠ م ، ص ٢٠٢٣محمد محمود مھران ، التحكیم في منازعات الانھ
   ١٩١ م ، ص ٢٠١٦لیة للبیئة وآلیات فض منازعاتھا ، عبد العال الدیربي ، الحمایة الدو. د
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د یلحق بمجموعة         د وق رد واح طبیعي ، وقد یكون شخص اعتباري ، وقد یلحق الضرر بف
أن              ول ب ن الق م یمك ن ثَ ة ، وم أفراد ، وعلیھ قد تكون ھذه المنازعة فردیة وقد تكون جماعی

ي   ة ھ ة البیئی ھ         المنازع ر البیئ ى عناص دي عل ال التع ن أفع شأ م ي تن ة الت ك المنازع  تل
اري ،       خص اعتب ي أو ش خص طبیع ن ش ادرا م دي ص ذا التع ان ھ واء ك ا ، س ومكوناتھ
صناعیة     شطة ال ارس الأن ي تم سات الت ل المؤس ن قِب دي م ذا التع صدر ھ ا ی ا م وغالب

  )١(والاقتصادیة 

  حداثة منازعات البیئة) ب

ى حق   یتضح مما سبق أن الاع    تداء على مكونات البیئة وعناصرھا ھو تعدي عل
ن         د م ة یع لیمة وملائم ة س ي بیئ سان ف ق الإن ة ، وأن ح ة وملائم ة نظیف ي بیئ سان ف الإن
ت     دم اتجھ ره عن ھ الأخی ي الأون ا إلا ف ى اھتمام م یلق ھ ل سان ، ولكن یة للإن وق الأساس الحق

ن     ة ، وم اخ والبیئ ة المن ز حمای ى تعزی ة إل ود الدولی ي   الجھ ة ھ ات البیئی إن المنازع م ف ث
د یرجع           رة ، وق ھ الأخی منازعات حدیثة النشأة لم تظھر على الساحة القضائیة إلا في الأون
ا یرجع           أخر ، كم ذلك إلى عدم اھتمام التشریعات بالبیئة وحق الإنسان فیھا إلا في وقت مت

شترك  أیضا السبب في ذلك إلى أن حق الإنسان في بیئة نظیفة یعد حق جماعي ت       ضامني ی
ي              شخص الطبیع ھ ال ذا الحق فینظر إلی ى ھ دي عل تم التع دما ی ع ، فعن فیھ كل أفراد المجتم
ى عن اللجوء               ھ یتراخ ذا یجعل وع ، وھ بأنھ أمر لا یخصھ ھو وحده ، ولكن یخص المجم

  )٢  (إلى القضاء ویتواكل على غیره في ذلك

                                                             
ا ،     –حسن احمد شحاتھ ، تلوث البیئة      . انظر د  )١( ة مواجھتھ ة وكیفی سلوكیات الخاطئ  م ، ص ٢٠٢٠ ال

ة ،        .  ، د١٠٥ ة البحری سلامة البیئ ن المساس ب ة ع سئولیة الدولی م ، الم لاح ھاش  م ، ص ٢٠٠٠ص
١٠٥   

 م ٢٠١٤ دراسة مقارنة  ، –ي ، الضبط الاداري ودوره في حمایة البیئة محمد محمود الروب. انظر د )٢(
ساني ،         .  ، د  ١٨٥، ص    دولى الان انون ال ام الق وء أحك ي ض  م ، ٢٠١١ھشام بشیر ، حمایة البیئة ف

   ١٥ص 
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  اتساع نطاق المنازعات البیئیة) ج

ة ھ  ات البیئی ة أو     المنازع ى البیئ دي عل ال التع ن أفع ئة ع ات ناش   ي منازع

ل             حنا أن فع ا وض ة ، وكم لیمة وملائم ة س ي بیئ سان ف ى حق الإن افعال تتضمن اعتداء عل

راد        ن أف رد م ن ف ادرا م دي ص ل التع ي أي أن فع خص طبیع ن ش صدر م د ی داء ق الاعت

ام أو  المجتمع ، وقد یصدر فعل التعدي من شخص اعتباري سواء كان شخص اعتبار    ي ع

ھ    ى البیئ دي عل ال التع ى أفع ب عل ضرر المترت ا أن ال اص ، كم اري خ خص اعتب ش

خص            ان ش واء ك اري ، س شخص اعتب ضا وب ي أی شخص طبیع ق ب د تلح ا ق ومكوناتھ

د         ة ق ات البیئ اوى ومنازع إن دع م ف ن ث اص ، وم اري خ خص اعتب ام أو ش اري ع   اعتب

ضاء ا       ام الق ي آخر أم التعویض    یرفعھا شخص طبیعي ضد شخص طبیع ة ب ادي للمطالب لع

  )١(المدني 

وقد تُرفع ھذه الدعاوى أیضا من شخص طبیعي على شخص اعتباري خاص أو      

وع     سب موض ضاء الإداري بح ادي أو الق ضاء الع ام الق واء أم ام ، س اري ع خص اعتب ش

د یلحق           دي ق ل التع الدعوى ھذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن الضرر المترتب على فع

د    د وق خص واح دعوى        ش ون ال ر تك ي الفرض الأخی خاص ، وف ن الأش  یلحق مجموعة م

ضاء        ام الق ت أم التعویض أو رفع ة ب دني للمطالب ضاء الم ام الق ت أم واء رفُع ة س جماعی

ام      ضرر أو قی ي ال سبب ف شخص المت ة لل راخیص المخول اء الت ة بإلغ الإداري للمطالب

د        ال التع ن أفع ب م أن      المحكمة بأمره بإزالة آثار الضرر المترت ول ب ن الق م یمك ن ثَ ي ، وم

  المنازعات البیئیة تتسم بأنھا منازعات ذات نطاق واسع

                                                             
دولي ،      . انظر د  )١( انون ال ي الق افي ف راث الثق .  ، د٢٣٨ م ، ص ٢٠١٣ھشام بشیر ، حمایة البیئة والت

   ١١٣ م ، ص ٢٠١٥ادر دندن ، الادوار الاقلیمیة للقوى الصاعدة في العلاقات الدولیة ، عبدالق
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  عدم وجود قضاء مختص لنظر المنازعات البیئیة) د

ق          ى أن ح ضلا عل شأة ، ف ة الن ات حدیث ا منازع ة بأنھ ات االبیئی سم المنازع تت

ي    الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة ھو حق حدیث النشأة ، ویعد من حقوق ا         ث الت ل الثال لجی

ن المنازعات                     افي م در ك اك ق ن ھن م یك م فل ن ث رة ، وم ھ الأخی لم تلقى رعایة إلا في الآون

ذه                 تص لنظر ھ ضاء مخ دم وجود ق ي ع لبي ف ر س ھ أث ان ل ذي ك المتعلقة بالبیئة ، الأمر ال

ة           ة لحداث ة كافی ذه المنازعات عنای ولي ھ م ی ضا ل شرع أی ى أن الم ضلا عل المنازعات ، ف

شر ى       الت دي عل ال التع رّم أفع ي تج لیمة ، والت ة س ي بیئ سان ف ق الإن نظم ح ي تُ یعات الت

ي          ة الت مكونات البیئة ، وانعكس ذلك على عدم إلمام القاضي بشكل كافي بالتشریعات البیئی

  )١ (تنظم علاقة الإنسان بالبیئة التي یعیش فیھا

  شروط قبول الدعاوى والمنازعات البیئیة) ه

ان      ي ق ادة        نص المشرع ف ي الم ات ف ل أي دعوى أو     ٣ون المرافع ھ لا تقب ى أن  عل

ام           ة أم دعاوى المرفوع ي ال ة ف ة وحال ة قائم صلحة قانونی صاحبھ م ان ل ب إلا إذا ك طل

ة     ل مخالف ذي یمث دي ال ل التع ة أن فع دعاوى البیئی ات وال ي المنازع سائد ف ة ، وال المحكم

ار         خص اعتب ام أو خاص ، وأن   قانونیة تستوجب رفع الدعوى ھو فعل صادر من ش ي ع

ب             ي أغل اعي ف رر جم ھ ض سم بأن ة یت ى البیئ دي عل ال التع ن أفع ب م ضرر المترت ال

راد            ة الأف وق كاف ى حق داء عل و اعت المنازعات البیئیة ، لأن الاعتداء على مكونات البیئة ھ

لا       وع ، ف ام للمجم ق ع و ح حیة ھ لیمة وص ة س ي بیئ ق ف ار أن الح ع ، باعتب ي المجتم ف

ة ،               یستأسر بھ شخ   صفة عام دعوى ب ول ال شروط قب ا ل إذا نظرن م ف ن ثَ ص دون آخر ، وم

                                                             
 م ، ص ٢٠١٤ دراسة مقارنة ، –موفق حمدان الشرعة ، المسئولیة المدنیة عن تلوث البیئة . انظر د )١(

یط الاداري  . ، د ١٣٧ اخ ، الوس د الطب ریف احم ھ   –ش وء الفق ي ض ة ف س الدول انون مجل رح ق  ش
   ٩ ، ص ٢٠١٤لقضاء ، وا
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ي           ق ف م یتحق نجد من ضمنھا شرط المصلحة المباشرة ، وھذا الشرط طبقا للقواعد العامة ل

ات             ى مكون دي عل ال التع ى أفع ب عل دعاوى ومنازعات البیئة ، باعتبار أن الضرر المترت

ھ ، ول          خص بعین ذا        البیئة ھو ضرر عام لا یخص ش ي ھ ا النظر ف ك إذا أمعن كن ورغم ذل

  )١  (الضرر فنجد أنھ ضرر عام یلحق بالمجموع

تم             دما ی ع ، وعن ومن ثَم فإن ھذا الضرر یمثل تعدي على المصلحة العامة للمجتم

صلحة         رط الم ن ش رج ع د خ شرع ق د الم وع فنج ام للمجم صالح الع ى ال داء عل الاعت

ة الحق      الشخصیة والمباشرة إلى المصلحة غیر المبا      ة العام شرة والمتمثلة في تخویل النیاب

ة          ون للنیاب ھ فیك ام والآداب ، وعلی في حمایة المصلحة العامة والسھر على حفظ النظام الع

ام          صالح الع ھ لل ضاء ، حمای ام الق دعاوى ومباشرتھا أم العامة الحق في تحریك مثل ھذه ال

ة    للمجموع ، كما أن المصلحة في ھذه المنازعات البیئیة أ  ة وحال ا قائم حیانا قد لا تتسم بأنھ

حیة             لیمة وص ة س ي بیئ ى الحق ف ، ولكن ھي مصلحة احتمالیة تتمثل في كون الاعتداء عل

ة             ى البیئ دي عل ال التع ى أفع ب عل م یترت إن ل ستقبلیة ، ف ھو اعتداء على حقوق الأجیال الم

ھ      ب علی ھ یترت دي فان ل التع ھ فع در فی ذي ص ت ال س التوقی ي نف ر ف رر مباش رر ض  ض

ن         ذي م شخص ال ة تخول ال مستقبلي یلحق بالأجیال القادمة ، ومن ثم تنشأ مصلحة احتمالی

  )٢(المحتمل اأن یلحق بھ ضرر مستقبلي القیام برفع الدعوى أمام القضاء 

                                                             
نصر االله عبدالعزیز ، تلوث البیئة واثره على قضایا التغزیة المعاصرة في الاجتھاد الفقھي ، . انظر د )١(

ة         .  ، د  ٨٥ م ، ص     ٢٠٢٣ سئولیة الدولی ام الم ي نظ اطر ف ة المخ ابر ، نظری ریاض عبد المحسن ج
   ١٠١ م ، ص ٢٠١٩ود ، ومدى التطبیق على التلوث البیئي والبث الموجھ العابر للحد

Fabrice R. Luciani. " les de non-recevoir " les exceptions de procédure. 2017. 
Cornette, Fanny. La notification internationale des actes. Books on Demand, 
2016. p. 276.  

محمد محمود الروبي .  ، د١١٤ م ، ص ٢٠١٩مروان ابراھیم ، حمایة البیئة في الاسلام ، . انظر د  )٢(
  ١٨٥ م ، ص ٢٠١٤ دراسة مقارنة  ، –، الضبط الاداري ودوره في حمایة البیئة 



 

 

 

 

 

 ١٤٨٧

  ثانیا طبیعة حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة

رد   حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة من الحقوق الأساسیة التي یتمت     ل ف ع بھا ك

ع            ل یتمت ھ ب رد بعین ى ف صر عل من أفراد المجتمع ، ویتسم بأنھ حق جماعي ، أي أنھ لا یقت

ردي     ق ف ى ح داء عل و اعت ق فھ ذا الح ى ھ داء عل م الاعت ع ، وإذا ت راد المجتم ھ أف ھ كاف ب

ین           ا فیتع ن ھن راد ، وم لشخص ما ویعد أیضا اعتداء على حق جماعي یخص مجموع الأف

ین             تحدید طبیعة ھ   صلحة ح صفة والم د ال ا تحدی سنى لن ى یت انوني ؛ حت ذا الحق وتكییفھ الق

ذا                ة ھ سعي لحمای ي ال ھ الحق ف یتم الاعتداء على ھذا الحق ، وحتى نتمكن من تحدید من ل

ة أم                صلحة فردی ي م صلحة ، وھل ھ ذه الم ة ھ ي طبیع ا ھ الحق إذا تم الاعتداء علیھ ، وم

ن الدراسة      مصلحة جماعیة تخص المجتمع كافة ، وھ     ة م ذه الجزئی حھ ھ ذا ما سوف توض

  :على النحو التالي 

  حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة ھو حق فردي وحق جماعي) ا

ي         یة الت وق الأساس بینت الدراسة أن حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة من الحق

صري                 تور الم ن الدس ذا الحق كلا م ى ھ ع ، ونص عل ي المجتم رد ف الي  یتمتع بھا الف الح

ي          ة ھ ار أن البیئ والقوانین الأخرى ، بما لھذا الحق من أھمیة بالغة للفرد وللمجتمع ، باعتب

ة          وق الفردی ن الحق ذا الحق م د ھ ا یع المحیط الذي یحیى فیھ الإنسان ولا غنى لھ عنھ ، كم

ستطیع          ى ی ة حت لیمة ونظیف التي یتمتع بھا كل فرد مستقل ، فالفرد لھ حق العیش في بیئة س

ساعد              أ ذي ی افز ال ي الح ة ھ ة الملائم ار أن البیئ الیف ، باعتب ن یؤدي ما علیھ من مھام وتك

  )١(الفرد في العیش والإنتاج والابتكار في المجتمع 

                                                             
، ١٢، ص محمد عبدالفتاح سماح ، الحق في البیئة والحق في التنمیة واشكالیة التوفیق بیھما . انظر د )١(

ساني ،     . د دخل الان ب الت ى ، واج د عل راھ .  ، د٤٥ م ، ص ٢٠١١محم لام   اب ان ، الاع د علی یم حم
   ٦٢ م ، ص ٢٠١٩الالكتروني وحقوق الانسان ، 
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 ١٤٨٨

  
 

ة        ى أھمی صري عل تور الم ي     ومن أجل ذلك نص الدس سان ف  وضروره حق الإن

یب             ك ضرر اص تج عن ذل ذا الحق ون ى ھ داء عل بیئة نظیفة وملائمة ، بحیث إذا تم الاعت

ل        ي تمث ال الت ذه الأفع د ھ وى ض ك دع ام بتحری ي القی رد ف صلحة للف شأ م شخص ، تن ال

ي        اعتداءات على حقھ في العیش في بیئة سلیمة ونظیفة ، ومن ثَم فیكون لھذا الفرد الحق ف

ة أو   اللج ر أو الجھ رد الآخ د الف التعویض ض ة ب ھ والمطالب رض ادعائ ضاء لع ى الق وء إل

ة ،                لیمة وملائم ة س ي بیئ یش ف ي الع ى الحق ف دي عل ال التع المؤسسة التي صدر منھا أفع

ة        ي بیئ سان ف ق الإن ى ح ر مباشر عل داء غی و اعت ة ھ ى البیئ داء عل ار أن الاعت ى اعتب عل

  )١(سلیمة ونظیفة وملائمة 

ا أ ة     كم وق الجماعی ن الحق ضا م د أی ة یع لیمة ونظیف ة س ي بیئ سان ف ق الإن ن ح

یش              خص یع ع ، فكل ش راد المجتم ل أف التضامنیة ، باعتبار أن ھذا الحق قرره المشرع لك

راد           ة أف ھ كاف شترك فی ضامني ی اعي ت و حق جم في المجتمع یتمتع بھذا الحق ، ومن ثَم فھ

خص   المجتمع ، وعلیھ یمكن القول بان أفعال ال     تعدي على البیئة سواء كانت صادرة من ش

ل     ع ، ویمث راد المجتم ھ أف اعي لكاف ام وجم ق ع ى ح دي عل ر تع اري یعتب ي أو اعتب طبیع

سان              ى حق الإن دي عل أن التع ول ب ن للق م یمك ن ث اعتداء على الصالح العام للمجموع ، وم

ن       وع ، ویمك ة للمجم صلحة العام ى الم داء عل و اعت ة ھ لیمة ونظیف ة س ي بیئ رد أو ف  للف

                                                             
= 

 Durafour, Jeanne, and Chemin de la Chapelle. "La protection des droits 
humains face au changement climatique: vers une meilleure 
justiciabilité?." Université de Genève, consulté le 27.09 (2023).p,4  

    ٤ م ، ص ٢٠١٣ دراسة مقارنة ، –ولید محمد الشناوى ، الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة . انظر د )١(
Fougeyrollas, Patrick, et al. "Handicap, environnement, participation sociale et 
droits humains: du concept d’accès à sa mesure." Développement humain, 
handicap et changement social (2015): p,9.   



 

 

 

 

 

 ١٤٨٩

  
 

ى               دي عل ال التع د أفع دعوى ض ك ال ام بتحری راد القی ن الأف الجماعھ متمثلة في مجموعة م

  )١(البیئة 

ونخلص ھنا إلى نتیجة ھامة ھي أن حق الإنسان في بیئة سلیمة ونظیفة یعد حق 

فردي وحق جماعي في نفس الوقت ؛ لأن الاعتداء على ھذا الحق یضر بمصلحة الفرد 

  ضا بمصلحة المجموع ، أي بمصلحة كافة أفراد المجتمععلى حدة ویضر أی

  عمومیة الضرر الناتج من فعل التعدي على حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة) ب

ة    ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن ى ح دي عل ل تع ي تمث ة والت ى البیئ دي عل ال التع أفع

ى  وملائمة ھي أفعال وإن كانت صادره من شخص ما أو فرد واحد ، فھي تمثل        اعتداء عل

ع ، وأن        راد المجتم ھ أف ل یخص كاف د ب خص واح ھ ش تص ب ضامني لا یخ اعي ت حق جم

ھ یلحق              ھ ، ولكن خص بعین الضرر المترتب على ھذا الفعل یعد ضرر عام لأنھ لا یلحق ش

ا          ع یلحقھ راد المجتم ھ أف كافة أفراد المجتمع ، فاذا تم الاعتداء على البیئة بفعل ما ، فإن كاف

ذه                 ضرر ناتج من   د ھ دعوى ض ك ال ي تحری ة ف صلحة للكاف شأ م م تن ن ث دي ، وم  ھذا التع

ھ         اتج بأن ضرر الن الأفعال التي یترتب علیھا اعتداء على البیئة النظیفة والملائمة ، ویتسم ال

ضا             ة أی ال القادم ضرر عام یلحق بالكافھ ، لیس ھذا فحسب بل أن ھذا الضرر یلحق الأجی

ال ال  ن أفع د م ك لأن العدی رار   ؛ وذل ا والأض سلبي لھ ر ال ر الأث ة لا یظھ ى البیئ دي عل تع

ا          ضرر م ل الحاضر ب صیب الجی الناتجة عنھا إلا في مرحلة لاحقة لھذه الأفعال ، فإن لم تُ

  )٢(فحتما سوف تضر الأجیال المقبلة 

                                                             
سان ،       . انظر د  )١( وق الان ادئ حق دي ، مب ود مھ م عب كراني ،   . ، د ١٣٨ م ، ص  ٢٠١٨نج الحسن ش

   ١٢ م ، ص ٢٠١٨حقوق الاجیال المقبلة بالاشارة الى الاوضاع العربیة ، 
ر د )٢( ة ،    . انظ وث البیئ اطر تل ا ، مخ و النج دي اب صاحب  .  ، د٢٧  ص م ،٢٠١٢حم د ال د عب محم

   ١٣٦ م ، ص ٢٠١٩ دراسة مقارنة ، –، المسئولیة المدنیة عن اضرار الكوارث الطبیعیة الكعبي



 

 

 

 

 

 ١٤٩٠

  
 

ھ           وعلیھ یمكن القول بأن حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة یعد حق عام یتمتع ب

ر مباشر       كافة أفراد المجتم   ع ، وأن الاعتداء على ھذا الحق سواء كان اعتداء مباشر أو غی

ھ      ھ كاف فھو اعتداء على الصالح العام للمجموع ، باعتبار أن البیئة ھي المحیط الذي یحیا فی

ھ              داء علی ام أن الاعت ذا الحق حق ع ار أن ھ ة ، وباعتب ات الحی ة الكائن أفراد المجتمع وكاف

ام      صالح الع ى ال داء عل ك          اعت ي تحری ة للمجموع ف صلحة عام شأ م ھ تن ول بأن یمكن الق ، ف

ون    ا یك ة ، كم صلحة العام یانة الم ق وص ذا الح یانة ھ دف ص ضاء ، بھ ام الق دعاوى أم ال

ة          سعى لحمای ام أن ت صالح الع ة ال ي حمای ق ف شرع الح ا الم ي خولھ ة الت ات العام للجھ

سبھ ل   ال بالن و الح ا ھ دي ، كم ال التع د أفع ة ض صلحة العام ة الم ھ والنیاب ات الأھلی لجمعی

ام          دي من خلال القی ال التع ن أفع ة م العامة ، فیحق للجمعیات البیئیة أن تسعى لحمایة البیئ

ة          ا الجھ ة باعتبارھ ة العام ا یحق للنیاب بتحریك الدعاوى ضد أفعال التعدي على البیئھ ، كم

ام           ظ النظام الع ة وحف صلحة العام ة الم سعى لحمای ع وت وم  التي تمثل المجتم والآداب أن تق

 )١(بتحریك الدعاوى ضد أفعال التعدي على البیئة 

  شرط المصلحة في دعاوى ومنازعات البیئة: ثالثا 

ا   ٣نص المشرع في المادة     من قانون المرافعات على أنھ لا تقبل أي دعوى ، كم

صاحبھ       ا  لا یقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام ھذا القانون وأي قانون آخر لا یكون ل فیھ

ة إذا                صلحة المحتمل ي الم ك تكف ع ذل انون ، وم مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرھا الق

ة       شى زوال دلیل ساق لحق یخ كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو الاست

دم               دعوى بع ا ال ھ تكون علیھ عند النزاع فیھ ، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسھا في أي حال

                                                             
ة ،   –عبدال قادر ، الموازنة بین المصالح في القانون الجنائي . انظر د  )١(  م ، ص ٢٠٢٠ دراسة مقارن

ة ،   –ة الجنائیة للبیئة البحریة محمد اخمد المنشاوي ، النظریة العامة للحمای .  ، د  ٢١٣  دراسة مقارن
    ١٥٠ م ، ص ٢٠١٤



 

 

 

 

 

 ١٤٩١

  
 

صت      القبول في حالة عدم ت  د ن سابقتین ، وق رتین ال ي الفق وافر الشروط المنصوص علیھا ف

ادة  ا       ٣الم ة طبق ة العام لطة النیاب ى س سابقة عل ادة ال م الم سري حك ھ لا ی ى أن رر عل  مك

ى                  ضا عل سري أی ا لا ی ا ، كم ى أحكامھ ا والطعن عل للقانون في رفع الدعوى والتدخل فیھ

دعوى أ     ر صاحب الحق       الأحوال التي یجیز فیھا القانون رفع ال تظلم من غی ن أو ال و الطع

  )١(في رفعھ حمایة لمصلحة شخصیة یقرھا القانون 

صفة        دعوى ب ول ال وانطلاقا من ھذه النصوص نجد المشرع قد وضع شروط لقب

ھ            یس ل خص ل عامة ، فلا یجوز للمحكمھ قبول أي دعوى أو أي طلب أو طعن مقدم من ش

انو      ا الق ة یقرھ رة وقائم صیة ومباش صلحة شخ رط      م صم ش ي الخ وافر ف م یت إن ل ن ، ف

أن       ول ب ن الق ھ یمك ة ، وعلی ام المحكم واه أم ل دع لا تقب رة ف صیة المباش صلحة الشخ الم

صلحة ،       رط الم ي ش شروط ف ذه ال سد ھ دعوى تتج ول ال روط لقب ع ش شرع وض الم

ع         ھ برف ن قیام دعوى م ع ال والمصلحة المقصودة ھنا ھي الفائدة العملیة التي تعود على راف

دعو  ون          ال رورة أن تك ى ض نص عل صلحة ، ف ذه الم اف لھ شرع أوص ع الم ى ، ووض

  )٢(المصلحة قائمة یقرھا القانون 

ھ      ن قیام دعوى م ومعنى ذلك أنھ یتعین أن تكون المصلحة التي تعود على رافع ال

د              دعوى عن ع ال شخص راف صاحبة لل ل وم برفع الدعوى مصلحة قائمة ، أي موجودة بالفع

                                                             
نصر االله عبدالعزیز ، تلوث البیئة واثره على قضایا التغزیة المعاصرة في الاجتھاد الفقھي ، . انظر د )١(

ة         .  ، د  ٨٥ م ، ص     ٢٠٢٣ سئولیة الدولی ام الم ي نظ اطر ف ة المخ ابر ، نظری ریاض عبد المحسن ج
   ١٠١ م ، ص ٢٠١٩ى التلوث البیئي والبث الموجھ العابر للحدود ، ومدى التطبیق عل

 ، ٢٠١٦طلعت محمد دویدار ، الوسیط في شرح قانون المرافعات ، دار الجامعة الجدیدة ،  . انظر د  )٢(
داء           ،   ٣٤٦ص   نقض إب ة ال ام محكم رة أم وز لأول م ورغم ذلك وطبقاً لأحكام محكمة النقض لا یج

دعوى ،    الدفع بعدم قبول الدع    وى لانتفاء شرط الصفة ، لما یتضمن الفصل فیھ من بحث موضوع ال
م     ن رق سنة  ٤٣٤٧راجع الحكم فى الطع سة   ٦٨ ل ضائیة ، جل ضایا    ٣٠/١١/١٩٩٩ ق ة ق ة ھیئ  ، مجل

   . ١٤٦ ، ص ١٧٥الدولة ، عدد 



 

 

 

 

 

 ١٤٩٢

  
 

اء نظر   دعوى وأثن ع ال رط         رف ك أن ش ى ذل ا ، ومعن م فیھ د الحك ھ وعن ام المحكم ا أم ھ

ط         دعوى فق ع ال د رف المصلحة ھو شرط دوام واستمرار ، فلا یكفي أن تتوافر المصلحة عن

ا              دعوى ، كم ي ال م ف تم الحك ى أن ی ة إل صلحة قائم وتزول فیما بعد ، بل یتعین أن تبقى الم

ا ال  شروعة یقرھ ة وم صلحة قانونی ون الم ین أن تك ر  یتع صلحة غی ذ بالم لا یؤخ انون ، ف ق

  )١  (المشروعة التي لا تتوافق مع أحكام القانون

ة            ى البیئ دي عل ال التع ن أفع ئة م دعاوى الناش ة أي ال ولكن بالنسبة للدعاوى البیئی

ون           د تك ا ق صلحة فیھ د الم ة ، نج ة وملائم ة نظیف أو أفعال التعدي على حق الإنسان في بیئ

ة       قائمة وحالة ، وذلك عندما       ي بیئ سان ف ى حق الإن یمثل فعل التعدي على البیئة اعتداء عل

ذا       دي ، ھ نظیفة وملائمة ، وخاصة عندما یكون الضرر الناتج ضررا مباشرا من فعل التع

ھ ضررا حال أي          ب علی د لا یترت دي ق ل التع من ناحیھ أولى ، ومن ناحیة ثانیة نجد أن فع

ذي             ت ال ي ذات الوق ھ ضرر مباشر ف دي ،      لا یترتب علی ل التع ة أو فع ھ المخالف ت فی وقع

ل          ى فع ق عل ت لاح ي وق ة ف ى البیئ دي عل ال التع ى أفع ضرر عل ب ال د یترت م ق ن ث   وم

  )٢(التعدي 

ي                ر ف دو وتظھ ا سوف تب ر موجودة إلا أنھ ة غی وھنا نجد المصلحة القائمة الحال

ة            أن دعاوى ومنازعات البیئ ول ب ن الق ف  وقت لاحق على فعل التعدي ، ومن ثم یمك تختل

شرع   ا الم ي تطلبھ صلحة الت ار أن الم ى اعتب ات ،عل دعاوى والمنازع ة ال ن بقی ز ع وتتمی

دعاوى والمنازعات         ام ال ائق أم لقبول ھذه الدعاوى قد لا تكون قائمة وحالة ، وھذا یمثل ع

                                                             
ق        . انظر د ) ١( ة والتطبی ین النظری انون ب صلحة الق ة ،   دراسة -سحر عبد الستار إمام ، الطعن لم  مقارن

   .١٢مرجع سابق ، ص 
ابق ،    .  انظر د  )٢( ع س أحمد السید صاوي ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرج

ع  .  ، د ٢٤٢ص   عید محمد القصاص ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرج
   . ٤١٧سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ١٤٩٣

  
 

ي            صلحة ف ة ، أي أن الم صلحة محتمل صلحة م ذه الم ل ھ ار مث ین اعتب البیئیة ، وعلیھ فیتع

ل         ھذه الحالة ھي     ن فع اتج م ضرر الن مصلحة محتملة الوجود في المستقبل عندما یتبلور ال

ي     ٣التعدي على البیئة ، وھذا ما أشار إلیھ المشرع في المادة      ات ، والت انون المرافع ن ق  م

دق أو      دفع ضرر مح نصت على أنھ تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب ل

  )١(النزاع فیھ الاستساق لحق یخشى زوال دلیلھ عند 

واذا تطرقنا لشرط المصلحة الشخصیة المباشرة والذي عبر عنھ الفقھ بأنھ شرط          

ق        احب الح و ص دعوى ھ ع ال ام برف ذي ق شخص ال ون ال رورة أن یك و ض صفة ، وھ ال

اتج عن            ضرر الن ون ال المطالب بھ أمام المحكمة ، فنجد أن دعاوى ومنازعات البیئة قد یك

را  ررا مباش دي ض ال التع رة    أفع صیة المباش صلحة الشخ ق الم م تتحق ن ثَ صي وم  وشخ

ول             روط قب ھ ش وافر لدی م یت ن ثَ ة وم ى البیئ دي عل ال التع ن أفع ضرر م شخص المت   لل

ك              ة ، وذل ي دعاوى ومنازعات البیئ شرط ف ذا ال الدعوى ، ومن جانب آخر قد لا یتحقق ھ

ة           ي بیئ سان ف ى حق الإن دي عل ال التع ن أفع اتج م ضرر الن ون ال دما یك ة  عن لیمة ونظیف  س

صیب              اعي ی ھ ھو ضرر جم ة ، ولكن شخص بعین ضررا عاما یلحق بالكافة أي لا یلحق ب

صیة    صلحة الشخ ق الم ا لا تتحق ر ، وھن ن آخ خص ع ز ش ع دون تمیی راد المجتم ة أف كاف

رط        وافر ش دم ت دعوى لع ع ال ام برف رد القی ى الف صعب عل م ی ن ث رة ، وم   المباش

ى     رة ، عل صیة المباش صلحة الشخ ست     الم رة ولی ست مباش ا لی صلحھ ھن ار أن الم اعتب

  )٢ (شخصیة

                                                             
ع      محمود مصطفى یونس ، المر. انظر د ) ١( ة ، مرج ة والتجاری ي المدنی جع في قانون إجراءات التقاض

   .  ٣٦٠سابق ، ص 
ویتي ،         . انظر د ) ٢( انون الك ا للق ة وفق ة والتجاری ات المدنی  م ، ص ١٩٧٤رمزي سیف ، قانون المرافع

ة ،        .  ، د  ١٥٩ عبیة تنموی ات ش ة كمنظم ات التعاونی كر ، الجمعی دالغفار ش  م ، ٢٠٠٢حسن احمد عب
   ١٩٩ص 



 

 

 

 

 

 ١٤٩٤

  
 

د            ات ض راد والجمعی ل الأف ولكن ھذا لا یمنع ولا یحول دون رفع الدعاوى من قِب

شعبیة               دعاوى ال سمى بال ا ی ة أو م أفعال التعدي على البیئة ، وذلك في شكل دعاوى جماعی

ذا   ، لما یترتب على أفعال التعدي من أضرار جماعیة تصیب كافة أ      یس ھ فراد المجتمع ، ل

ة              ام وحمای صالح الع ة ال سعى لحمای ي ت ة الت فحسب بل یجوز للنیابة العامة باعتبارھا الجھ

ة      ي حال ة ف ة بالبیئ دعاوى المتعلق ع ال ا رف ع ، فیجوز لھ ي المجتم ة ف النظام والآداب العام

ون     ھ ك ي حال صي ، أي ف ر شخ ر وغی ر مباش رر غی ا ض ب علیھ ضرر المترتِ ار ال اعتب

ام          ا صالح الع ة ال ار أن حمای لضرر ضرر عام تضامني یصیب كافھ أفراد المجتمع ، باعتب

  )١(ھو الھدف الأولىَ بالرعایة بالنسبة للنیابة العامة 

  

  المطلب الثالث 
  الحماية الإجرائية المقررة للإنسان من مخاطر البيئة

  

  تمھید وتقسیم

ا    تتناول الدراسة في ھذه الجزئیة من البحث مظاھر ال      ي أقرھ ة الت حمایة الإجرائی

ة           اھر الحمای ة ، أي مظ لیمة وملائم ة س ي بیئ سان ف ق الإن ضاء لح ا الق شرع وأقرھ الم

الإجرائیة المقررة للإنسان من مخاطر البیئة ، ومن خلال ھذه الجزئیة سوف نوضح دور    

ي صلا           سد ف ذي یتج ة ، وال حیة النیابة العامة في حمایة حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائم

دما                  ة عن ة العام ل النیاب ن قِب ة م لیمة وملائم ة س رفع الدعاوى المتعلقة بحق الإنسان في بیئ

                                                             
 دراسة تحلیلیة وتطبیقیة مقارنة لمقتضیات وجودھا –محمد نور شحاتة ، الدعوى الجماعیة     . انظر د  )١(

   ٧ م ، ص ١٩٩٧وكیفیة ممارستھا ، دار النھضة الھربیة ، 



 

 

 

 

 

 ١٤٩٥

  
 

ون         دما لا یك ضامني أو عن ام وت یكون الضرر الناتج من أفعال التعدي على البیئة ضرر ع

ل         ل فع ا یمث ر ، فھن صي مباش رر شخ ة ض ى البیئ دي عل ال التع ن أفع ب م ضرر المترت ال

ل           التعدي اعتداء على     د فیمث ذا الح ى ھ داء إل صل الاعت دما ی وع ، وعن الصالح العام للمجم

ف       ة أن تق ة العام ى النیاب ذلك تعدي على المصلحة العامة للمجتمع كافة ، ومن ثم یتعین عل

  ضد ھذه الأفعال حمایة للصالح العام والنظام العام في المجتمع

لإنسان في بیئة سلیمة كما تتناول الدراسة دور الجمعیات الأھلیھ في حمایة حق ا

وملائمة ومدى مساھمة ھذه الجمعیات في توفیر حمایة إجرائیھ للإنسان من مخاطر البیئة 

  : ، وسوف نوضح ذلك في فرعین على النحو التالي 

  دور النیابة العامة في حمایة حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة: الفرع الأول 

   في حمایة الإنسان من مخاطر البیئةدور الجمعیات الأھلیة: الفرع الثاني 

  

  الفرع الأول 
  حق الإنسان في بيئة نظيفة وملائمة دور النيابة العامة في حماية

  تمھید

ة        ة العام صود بالنیاب ث المق ن البح ة م ذه الجزئی ي ھ ة ف اول الدراس وف تتن س

ة وملا         ة نظیف ي بیئ ة  ودورھا في الدعوى المدنیة ودورھا أیضا في حمایة حق الإنسان ف ئم

ة             دعاوى العمومی شرة ال ع ومب ي رف شرع الحق ف ، النیابھ العامة ھي الجھة التي خولھا الم

ة               ة نظیف ي بیئ سان ف ت الدراسة أن حق الإن ا بین ع ، وكم ي المجتم ام ف وحمایھ الصالح الع

ة               ذا الحق كاف ع بھ ل یتمت ھ ب خص بعین ا ش وملائمة یعد من الحقوق العامة التي لا ینفرد بھ

راد المجت م    أف ن ث وع ، وم ام للمجم صالح الع ى ال داء عل و اعت ھ ھ داء علی ع ، وأن الاعت م
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ق             ى ح داء عل ل اعت ي تمث ال الت د الأفع دعوى ض ك ال ي تحری ة الحق ف ة العام یكون للنیاب

  الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة

  المقصود بالنیابة العامة ودورھا في الدعوى المدنیة: أولا 

دور   تعد النیابة العامة الجھة ال    وم ب تي تعاون القضاء في آداء مھامھ القضائیة وتق

ة ،              صلحة العام دفاع عن الم ى ال ع ف وب عن المجتم أساسي في الدعاوى المدنیة ، فھي تن

صلحة         ا م كما تتدخل النیابة العامة في أي دعوى مدنیة مطروحة أمام القضاء اذا تعلقت بھ

  )١(المجتمع 

و    وتتسم النیابة العامة بأنھا جھة تابعة     ام ھ ب الع  للسلطة التنفیذیة باعتبار أن النائ

ب                  ى النائ ولى الإشراف عل ذي یت و ال دل ھ ر الع ة ، وأن وزی ة العام من یقوم بتوجیھ النیاب

ا              ة لأنھ ستقلة عن المحكم العام ، كما تتسم النیابة العامة بأنھا جھة مستقلة عن الخصوم وم

ي ال            ام ف لا      تسعى في المقام الأول إلى حفظ النظام الع ة ، ف صلحة العام ة الم ع وحمای مجتم

ال     ى أعم رة عل سلطة المباش ة ال ون للمحكم صوم ، ولا یك اص للخ صالح الخ ستھدف ال ت

ى     ك عل زا ، وذل دة لا تتج دة واح ا وح ة بأنھ ة العام ضا النیاب سم أی ا تت ھ ، كم ة العام النیاب

ة ف             ة العام ضاء النیاب ین أع ا ب ول م اوب والحل امھم  اعتبار أن المشرع أجاز التن ي آداء مھ

  )٢  (الوظیفیة ، فیجوز التناوب ما بین أعضاء النیابة العامة في العمل الواحد

                                                             
علاء زكي موسى ، سلطات النیابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون الاجراءات  . انظر د ) ١(

شرعیة       .  ، د٨٨ م ، ص ٢٠١٤الجنائیة ،   ات ال ول المحاكم انون اص نوبر ، شرح ق  –نور نبیل ص
   ١٩٩ م ، ص ٢٠١٦

  م٢٠١٧ دراسة مقارنة ، –زینب محمود حسین ، نظم العلاقة بین سلطتي الاتھام والتحقیق . انظر د) ٢(
ضاء          .  ، د١٩٥، ص   اء الق ن اخط ویض ع ن التع ة ع شئولیة الدول ر ، م ا النم  دراسة  –محمد رض

   ٣١٧ م ، ص ٢٠١٠ مقارنة ،
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  دور النیابة العامة في الدعوى المدنیة

ي                   ي الحالات الت ة ف دعاوى المدنی ع ال ي رف ة الحق ف ة العام شرع النیاب خول الم

ك           وق ، وذل صوم من حق ا للخ ة م ة العام ون للنیاب اده    حددھا المشرع ، ویك نص الم ا ل  طبق

اده           ٨٧ ي الم شرع ف ھ الم ا نص علی ك م ھ ذل ن أمثل ات ، وم انون المرافع ن ق ن ١٩٦ م   م

ة            ة العام ا أن النیاب ع دعاوى شھر الإفلاس ، كم قانون التجارة التي تجیز للنیابة العامة رف

ة     ة العام قد تكون في مركز المدعي علیھ عندما یعترض شخص ما على قرار اتخذتھ النیاب

وقتي                بم رار ال ى الق شأن عل راض صاحب ال ك اعت ھ ذل ن أمثل ة ، وم لطتھا الولائی وجب س

ون              ستعجلھ ، ویك ور الم ي الأم ام قاض ازة أم ي منازعات الحی الذي اتخذتھ النیابة العامة ف

ات ،          ن واجب یھم م ا عل ا م ع علیھ وق ویق للنیابة العامة كطرف أصلي مال الخصوم من حق

ن           فلھا توجیھ سیر الخصومة وإبد     ات والطع ھ الإثب دفاع وأدل دفوع واوجھ ال ات وال اء الطلب

دخل              ا الت ث أجاز لھ ة حی ة العام في الحكم الصادر ، كما اعترف المشرع بدور آخر للنیاب

د               انون ، وق نص الق ة وجوبي أي مفترض ب دخل النیاب ون ت د یك في الخصومة القائمة ، وق

  )١ (یكون تدخلھا جوازیا یخضع لمطلق تقدیرھا

  دور النیابة العامة في الدعاوى والمنازعات البیئیة: ثانیا 

  عمومیة حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة) ا

ضامني ، أي       اعي وت ام جم یتسم حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة بأنھ حق ع

م     ھ إذا ت ك لأن د ، وذل خص واح ھ ش تص ب ع ولا یخ راد المجتم ة أف ھ كاف ع ب ق یتمت ھ ح أن

ق  ى الح داء عل راد   الاعت ع أف وق جمی ى حق داء عل ك اعت د ذل ة فیع لیمة وملائم ة س ي بیئ ف
                                                             

ات ،            . انظر د ) ١( انون المرافع ي ق صومة ف ف الخ عید ، وق ى س ى عل د  .  ، د١٣١ ، ص ٢٠١٤لیل محم
.  ، د٩٥٣ م ، ص ٢٠٢١ الجزء الثالث ، –عزمى البكري ، موسوعة الدفوع في قانون المرافعات      

   ٣٢٨ م ، ص ٢٠١٤، جمال احمد ھیكل ، الاتفاق الاجرائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 



 

 

 

 

 

 ١٤٩٨

أن حق         ول ب ن الق المجتمع ومن ثم فھو اعتداء على المصلحة العامة للمجموع ، وعلیھ یمك

ة           وق الجماعی ن الحق ة أو م وق العمومی ن الحق د م ة یع ة وملائم ة نظیف ي بیئ سان ف الإن

ذا الحق    التضامنیة ، والتي یتعین على الفرد أن یقف أما     ى ھ م الأفعال التي تمثل اعتداء عل

لیمة        ، فان لم یقف الشخص ضد ھذه الأفعال التي تمثل اعتداء على حق الإنسان في بیئة س

دعاوى          ك ال لطة تحری ن س شرع م ا الم ا خولھ ة بم ة العام ى النیاب ین عل ة ، فیتع وملائم

داء             ل اعت ي تمث ال الت د الأفع دعاوى ض ك ال وم بتحری ام    العمومیة ، أن تق صالح الع ى ال  عل

  )١(للمجموع 

  عمومیة الضرر البیئي

اعي لا       ام جم رر ع ھ ض ة بأن ى البیئ دي عل ل التع ن فع اتج ع ضرر الن سم ال یت

یصیب شخص بعینھ بل یصیب مجموعة أفراد المجتمع ، ومن ثم فإن تم التعدي على حق      

ام للمج    ب   الإنسان في بیئة سلیمة وصحیة وملائمة ھو اعتداء على الصالح الع وع ، ویرت م

  )٢(ضرر عام على المجتمع 

                                                             
محمد عبد .  ، د١٢٤ م ، ص ٢٠١٧محمد الطراونة ، حقوق الانسان بین النص والتطبیق ، . انظر د) ١(

نھم ، ص                  ق بی كالیة التوفی ة واش ي التنمی ق ف ة والح ي البیئ ق ف د   .  ، د٥الفتاح سماح ، الح حسن عب
   ٤ م ، ص ٢٠١٧ المطلب ، حقوق الانسان الاقتصادیة والتنمیة في الدول العربیة ،

Koku, Paul Sergius. "An analysis and the effects of class-action 
lawsuits." Journal of Business Research 59.4 (2006 : p,5 
Lahaye, Nathalie. "Gouvernance territoriale d'un espace d'intérêt 
public." Etudes et Recherches sur les Systèmes Agraires et le 
Développement (2002):p.180. 

راق ،       . انظر د ) ٢( صر والع ا وم ي المانی ددة ف  م ، ٢٠١٦ھیثم عبداالله سلمان ، اقتصادیات الطاقة المتج
 م ، ٢٠١٤ دراسة مقارنة ، –موفق حمدان الشرعة ، المسئولیة المدنیة عن تلوث البیئة .  ، د١١ص 
   ١٧٣ص 
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  النیابة العامة وحمایة حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة) ب

ضامني ،              اعي وت ام جم ھ حق ع حیة بأن لیمة وص ة س ي بیئ سان ف سم حق الإن یت

خص      ومن ثم فإن الضرر المترتب على التعدي على ھذا الحق ھو ضرر عام لا یصیب ش

راد ال    ة أف صیب كاف ل ی د ب د لا      واح رد ق ب أن الف ي الغال ك ف ى ذل ب عل د یترت ع ، وق مجتم

د             دعاوى ض ك ال ام بتحری ي القی رد ف ل الف د یتواك اعي ، فق ذا الحق الجم ة ھ یتحرك لحمای

ة ،                لیمة وملائم ة س ي بیئ یش ف ي الع ھ ف ى حق دي عل أفعال التعدي على البیئة أو أفعال التع

رد     خص بمف ص ش ام لا یخ ق ع ق ح ذا الح ون ھ ار ك ى اعتب راد  عل ة أف ص كاف ل یخ ه ب

ة ،               لیمة وملائم ة س ي بیئ سان ف ة حق الإن اه حمای الاه تج ي اللامب ساھم ف المجتمع ، وھذا ی

يء           ي ش ذا إن ساھم ف فالجمیع یتواكل في حمایة ھذا الحق لأنھ حق جماعي تضامني ، وھ

داء عل                ل اعت ة أو تمث ى البیئ داء عل ل اعت ي تمث ال الت ام الأفع وف أم ى فیساھم في عدم الوق

ة         ى البیئ داء عل ي الاعت ادي ف ى التم ؤدي إل ا ی ة ، مم لیمة وملائم ة س ي بیئ سان ف حق الإن

  )١(وعناصرھا ومكوناتھا 

ال     ك الأفع ام تل وف أم ة للوق ة العام رُك النیاب ضروره تَحَ ب بال ذي یتطل ر ال الأم

ی             صاص الأص ي صاحبة الاخت ل التي تمثل اعتداء على البیئة ، باعتبار أن النیابة العامة ھ

                                                             
= 

das Neves Almeida, Thiago Alexandre, et al. "Economic growth and 
environmental impacts: An analysis based on a composite index of 
environmental damage." Ecological Indicators 76 (2017): p.7 

ة القاصر ،        . انظر د  (1) دني وحمای ي الم الح   .  ، د١٠١ م ، ص ٢٠١٥المھدي قیاس ، القاض سید ص ال
ضاوي ، ة ، ال ة والتجاری ات المدنی ة المرافع اطر ، .  ، د٣٣٤ م ، ص ٢٠١٣ مجل ع خ ود ربی محم

    ٥ ، ٤ التعلیمات القضائیة في المسائل الجنائیة ، ص –التعلیمات العامة للنیابات 
Brechet, Jean-Pierre, and Alain Desreumaux. "Agir projectif, action collective 
et autonomie." Management international 14.4 (2010): p.14 



 

 

 

 

 

 ١٥٠٠

  
 

وم     ة أن تق ة العام ى النیاب ین عل م فیتع ن ث ع ، وم ة للمجتم صلحة العام ة الم ي حمای   ف

سان              ى حق الإن دي عل ال التع د أفع ة ، وض ى البیئ دي عل ال التع   بتحریك الدعاوى ضد أفع

اطر              سان من مخ ررة للإن ة المق ة الإجرائی د مظاھر الحمای د أح ذا یع لیمة ، وھ ة س ي بیئ ف

  )١(البیئة 

  الفرع الأول 
  حماية حق الإنسان في بيئة نظيفة وملائمة دور الجمعيات البيئية في

  تمھید

ة            ات الأھلی صود بالجمعی ان المق ث بی ن البح ة م ذه الجزئی ي ھ اول الدراسة ف تتن

دى              ة وم سان من مخاطر البیئ ة الإن ة وحمای ة البیئ ي حمای ات ف البیئیة ، ودور ھذه الجمعی

دعاوى وتحریكھ       ة           صلاحیتھا للقیام برفع ال ي بیئ سان ف ى حق الإن دي عل ال التع د أفع ا ض

  سلیمة وصحیة وملائمة

  المقصود بجمعیات حمایة البیئة: أولا 

  المقصود بالجمعیات الأھلیة) ا

ة أو             دة معین ستمر لم یم م ل جماعة ذات تنظ انون ك یقصد بالجمعیة في أحكام الق

اری          ین أو الاعتب خاص الطبیعی ن الأش ین   غیر معینة وتتكون من مجموعة م ن الإثن ین أو م

                                                             
شریف كامل ، .  ، د١٢٣ م ، ص ٢٠١٧محمد عزمي االبكري ، الدفع بعدم قبول الدعوى ، . انظر د) ١(

ة   ة العام ام النیاب ازة ام شاكل الحی ادي    –م ضاء الع ام الق وء احك ي ض ة ف یلیة ومیدانی ة تأص  دراس
   ٧م ، ص  ١٩٨١والاداري والفقھ وتعلیمات النیابة العامة ، 

Manfrini, PIERRE-LOUIS. "Les contrats de marchés publics mis au service de 
la poursuite d’une politique publique." Les instruments d’action et 
l’Etat (1991): p.135. 



 

 

 

 

 

 ١٥٠١

  
 

ربح      ١٠معا ، ولا یقل عدد أعضاء الجمعیھ غالبا عن     ق ال ر تحقی  ، وذلك لغرض آخر غی

ور    شان أم اش ب ون للنق ذین یجتمع خاص ال ن الأش ة م ي مجموع ة ھ إن الجمعی ھ ف ، وعلی

ة        ة وقانونی س ثابت ى أس ة عل وم الجمعی ربح ، وتق ر ال ة غی داف معین ق أھ ددة ولتحقی مح

أن             ومحددة ومكتوبة ت   ة ب سم الجمعی ا ، وتت انون لھ ة ق ون بمثاب حدد نظام عمل الجمعیة وتك

صلحة     ل م شتركة تمث صلحة م ق م ة لتحقی سعى الجمعی شتركھ ، إذ ت ضائھا م صالح أع م

ى     ات إل وع الجمعی حة ، وتتن ددة وواض داف مح ا أھ ا لھ ضا بأنھ سم أی ا تت وع ، كم المجم

  )١(وجمعیات مھنیة جمعیات تجاریة وأخرى خیریة ، وھناك جمعیات أھلیة 

  الجمعیات الأھلیة تعد منظمات غیر حكومیة) ب

ي          ة ، وھ ن الدول تقلالھا ع ة لاس ات حكومی ة جمعی ات الأھلی ر الجمعی لا تعتب

ة أو   دة معین ستمر لم یم م ة ذات تنظ ل مجموع ي ك ربح ، فھ ق ال ستھدف تحقی ات لا ت كیان

ة أو الاع   صفة الطبیعی خاص من ذوي ال ن أش ف م ة وتؤل ر معین ا غی ن كلاھم ة أو م تباری

ي أو     حي أو بیئ افي أو ص اعي أو ثق ون اجتم د یك ین ق رض مع ق غ ل تحقی ن أج ك م وذل

شاط آخر            ستھلك أو أي ن ة الم ق بحمای شاط یتعل ي أو ن ي أو مھن ي أو علم وي أو تعلیم ترب

شاط           تقدره الوزارة ، سواء كان ذلك عن طریق العون المادي أو المعنوي ، وسواء كان الن

ة أو          موجھا إلى  حاب مھن ة أص ى خدم  خدمة عامة ، كجمعیات النفع العام أم كان موجھا إل

  )٢  (تخصص ما ، كالجمعیات المھنیة والجمعیات العلمیة والجمعیات الأدبیة
                                                             

ة         . انظر د ) ١( ة البیئ دني وحمای ع الم ر ا   –یحي وناس ، المجتم ات غی ات والمنظم ة   دور الجمعی لحكومی
محمد محمود الروبي ، الضبط الاداري ودوره في حمایة .  ، د٦٤ ، ٦٢ م ،  ص ٢٠٠٤والنقابات ، 

   ٥٥٩ م ، ص ٢٠١٤ دراسة مقارنة ، –البیئة 
وي ،    . انظر د ) ٢( دخل تنم ة م .  ، د٢٢٤ ، ٢١٠ م ، ص ٢٠٠٦عطیة حسین ، المنظمات غیر الحكومی

لامة ،    .  ، د٢٥٩ ، ٢٥٨ م ، ص ١٩٩٤، امني قندیل ، الجمعیات الاھلیة في مصر   د س حسن محم
ة ،                ات الاھلی ى الجمعی ارة ال ع اش صر م ي م دني ف ع الم  م ، ص ٢٠٠٦العلاقة بین الدولة والمجتم

١٨٥   



 

 

 

 

 

 ١٥٠٢

  
 

  الجمعیات الأھلیة البیئیة) ج

ة أو        ة أو معنوی تعد الجمعیات الأھلیة البیئیة وحدات أُنشئت من أشخاص اعتباری

ا ولا ین مع ن الإثن ة   م شریة والبیئی وارد الب ة الم ى تنمی سعى إل ربح ، وت ق ال دف لتحقی  تھ

وق                ل الحق ة ، وتتمث ة بالبیئ ھ المتعلق ى حقوق صول عل ن الح ھ م المجتمع وتمكین والارتقاء ب

ف           واء نظی ة من ھ ي بیئ واطن ف ل م ا ك البیئیة في تلك الحقوق التي ینبغي أن یحصل علیھ

ا ، و    یش فیھ ن الع ة یمك سكن وبیئ اء وم وم     وم ات العل م اھتمام ن أھ وق م ذه الحق د ھ تع

  )١  (الاجتماعیة

  دور الجمعیات في تدعیم حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة: ثانیا 

لان     ا إع ن بینھ ة وم ات الدولی ست الإعلان د ح و " لق ود  " ری رورة وج ى ض عل

ي             د الأضرار الت تلحق  الجمعیات والمنظمات التي تكون لھا الحق في الدفاع عن البیئة ض

ین           وازن ب ق الت ك لتحقی ة ، وذل ات البیئ ر ومكون ق بعناص ا یتعل ة وم الثروات الطبیعی ب

ي   -أطراف النزاع البیئي ، والذي غالبا ما یكون بین طرف ضعیف        شخص الطبیع  وھو ال

واطن   ى            –أو الم دي عل ل التع ا فع در منھ ي ص سة الت ة أو المؤس و الجھ وي وھ  وطرف ق

إن  البیئة أو فعل التعدي على حق     الإنسان في بیئة سلیمة وملائمة ، فضلا عن ھذا السبب ف

م             ذي إن ت ضامنیة ، وال ة الت وق الجماعی ن الحق ة ھو م لیمة وملائم حق الإنسان في بیئة س

ع ،        ة للمجتم صلحة العام ى الم داء عل الاعتداء علیھ فھو اعتداء على حق جماعي یمثل اعت

را         ن أف ردا م ان ف ضرر إذا ك ل المت ذي یجع ر ال ى      الأم ي اللجوء إل ل ف د یتواك ع ق د المجتم

                                                             
ر            . انظر د ) ١( ات غی اص والمنظم اع الخ ة والقط ین الدول اسامة منوفي كمال ، قضایا البیئة في مصر ب

ي     .  ، د٢٢٩ ، ٢٢٨ م ،  ص   ٢٠٠٣الحكومیة ،    ضبط الاداري ودوره ف ي ، ال ود الروب محمد محم
   ٣٩٤ م ، ص ٢٠١٤ دراسة مقارنة ، –حمایة البیئة 



 

 

 

 

 

 ١٥٠٣

  
 

ة              ي بیئ ھ ف ى حق ھ أو عل ى البیئ ع عل ضرر الواق ب لل ى تعویض مناس القضاء للحصول عل

  )١  (نظیفة وملائمة

اطر      ن مخ سان م ة للإن ة الإجرائی ق الحمای ي تحقی ات ف أتي دور الجمعی ا ی وھن

ة وض     ى البیئ ى    البیئة بقیام الجمعیة برفع الدعاوى ضد أفعال التعدي عل دي عل ال التع د أفع

م           انون رق د نص الق ة ، وق لیمة وملائم ة س ي بیئ سان ف سنھ  ٤حق الإن صادر ١٩٩٤ ل  م ال

ة        ٢المادة  بشأن حمایة البیئة ، في   از لحمای وزراء جھ س ال شأ برئاسة مجل ھ ین  منھ على أن

ع            ة ، ویتب ة العام صیة الاعتباری ھ الشخ ون ل ة ، وتك از شؤون البیئ وتنمیة البیئة یسمى جھ

م     از برس ذا الجھ وم ھ ستقلة ، ویق ة م ھ موازن ون ل ة ، وتك شؤون البیئ تص ب وزیر المخ ال

ذھا            ة تنفی ا ومتابع ة وتنمیتھ ى البیئ اظ عل ة للحف ط اللازم داد الخط ة وإع سیاسة العام ال

شجیع         صادیة لت ات اقت اقتراح آلی وم ب ا یق صة ، كم ة المخت ات الإداری ع الجھ سیق م بالتن

  )٢(اذ إجراءات منع التلوث الأنشطة المختلفة على اتخ

ي               ى التقاض ة إل ات البیئی د صلاحیة الجمعی ة فتمت وتتعدد صور المنازعات البیئی

أثیر الخطر            ة ذات الت رارات العام ق بمنازعات الق على مستویات متعددة ، سواء فیما یتعل

أو غیر المشروع على النظم البیئیة أو ما یتعلق بحقھا في الانتصاف ضد كل ضرر لاحق    

                                                             
ة      . انظر د ) ١( ة ،   –ولید محمد الشناوي ، الحمایة الدستوریة للحقوق البیئی  م ، ص ٢٠١٣ دراسة مقارن

ض منازع   .  ، د٢٤٥ ات ف ة والی ة للبیئ ة الدولی دیربي ، الحمای ال ال د الع ا عب ة ، –اتھ ة مقارن  دراس
   ٩ – ٨ م ، ص ٢٠١٦

Khanna, Madhu. "Non‐mandatory approaches to environmental 
protection." Journal of economic surveys 15.3 (2001): p : 6 . 

ة            . انظر د ) ٢( وارس الطبیعی ن اضرار الك ة ع سئولیة المدنی ي ، الم صاحب الكعب د عبدال  دراسة  –محم
   ٦ م ، ص ٢٠٠٤یحي وناس ، المجتمع المدني وحمایة البیئة  ، .  ، د٢٢٩ م ، ص ٢٠١٩ مقارنة ،



 

 

 

 

 

 ١٥٠٤

  
 

ة              ب ة القانونی فھا صاحبة الأھلی ا بوص دافع عنھ ي ت ة الت مجال نشاطھا أو بالمصالح الجماعی

  )١  (في المطالبة بالتعویض

ة         صیة القانونی ة الشخ ات المدنی نح الجمعی د م انون ق بق أن الق ا س ضح مم ویت

دني             ع الم راد المجتم صالح أف دفاع عن م ى ال  المعنویة والأھلیة المدنیة ، وھذا ما یؤھلھا إل

سة            ة أو مؤس عن كل مساس بالبیئة ، وذلك أمام مختلف الھیئات القضائیة ومقاضاة أي جھ

دعاوى خاصة وأن الأضرار              ع ال ي رف ا الحق ف وث ، ولھ ضرر أو التل ا ال صدر عنھ قد ی

ذا    ون ھ ا یك ا م ضاء غالب ى الق ة إل ئ الجمعی دما تلج ة ، وعن صلحة العام س بالم ة تم البیئی

  )٢ (عل الضار قبل وقوعھ وقبل إضراره بالبیئة اللجوء وقائي بھدف منع الف

وقد أعطى القانون الفرنسي للجمعیات البیئیة الحق في اللجوء إلى القضاء بالطعن في 

أعمال الإداره وقراراتھا التي تمثل انتھاكا لمقومات البیئة وعناصرھا ، ولھا الحق أیضا 

رر وإصلاحھ ، كما نص في الادعاء المدني أمام القضاء المدني من أجل جبر الض

 منھ ، بأنھ لكل مواطن أو جمعیة ١٠٣ في الماده ١٩٩٤ لسنھ ٤القانون المصري رقم 

معنیة بحمایة البیئة الحق في التبلیغ عن أي مخالفھ لأحكام ھذا القانون ، كما نص المشرع 

 الخاص بالجمعیات الأھلیة الصادر بتاریخ ٣١ - ٩٠الجزائري في القانون رقم 

 ١٦ م في الماده ١٩٩٠ لعام ٥٣ م ، والمنشور بالجریدة الرسمیة في العدد ٤/١٢/١٩٩٠

بالفقرة الأولى على أنھ تكتسب الجمعیة الشخصیة المعنویة والأھلیة المدنیة بمجرد 

تأسیسھا ، ویكون لھا الحق في أن تمثُل أمام القضاء ، وتمارس خصوصا أمام المحاكم 

                                                             
ة      . انظر د ) ١( ة ،   –ولید محمد الشناوي ، الحمایة الدستوریة للحقوق البیئی  م ، ص ٢٠١٣ دراسة مقارن

لام       .  ، د  ١٤٨ ي الاس سان ف وق الان ة     –سعد الدین مسعد ھلالي ، حق ة مقارن یلیة فقھی ،  دراسة تأص
   ٣٤٠ م ، ص ٢٠١٠

ضائ الإداري ،         . انظر د ) ٢( ام الق ة أم ة البیئ ي تجسید حمای العمراني محمد لمین ، مساھمة الجمعیات ف
   ٢٣٩ – ٢٢٨ م ، ص ٢٠١٩



 

 

 

 

 

 ١٥٠٥

  
 

قائع لھا علاقة بھدف الجمعیة وتلحق ضررا المختصة حقوق الطرف المدني بسبب و

 من قانون رقم ١٦بمصالح أعضائھا الفردیة أو الجماعیة ، كما أجاز المشرع في المادة 

، ح الجماعیة وحقھا في رفع الدعاوى لھذه الجمعیة بالدفاع عن الحقوق والمصال٣١ - ٩٠

سان في بیئة سلیمة بما لھا من صفة قضائیة ضد أي فعل یمس بالبیئة أو یمس بحق الإن

  )١(وصحیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ة          . انظر د  )١( وارث الطبیعی ن اضرار الك ة ع سئولیة المدنی ي ، الم صاحب الكعب  دراسة  –محمد عبد ال

ة   محمد .  ، د٣١٨ م ، ص ٢٠١٩مقارنة ،   ة البیئ محمود الروبي ، الضبط الاداري ودوره في حمای
    ٣٨٥ م ، ٢٠١٤ دراسة مقارنة ، –



 

 

 

 

 

 ١٥٠٦

  
 

  الخاتمة
ة            ة الإجرائی ة الحمای في نھایة ھذا البحث والذي تناول بیان وتحدید أساس وماھی

ي                   شریعي والأساس الفن ان الأساس الت ث بی ة من حی ة وملائم ة نظیف ي بیئ لحق الإنسان ف

ة ، وا      ة وملائم ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن ة ح ان ماھی ق ، وبی ذا الح ة  لھ صود بالحمای لمق

د           ان وتحدی ضلا عن بی ھ ، ف الإجرائیة لھذا الحق والفرق بینھا وبین الحمایة الموضوعیة ل

ة         ة نظیف الاختصاص القضائي بمنازعات البیئة أو المنازعات المتعلقة بحق الإنسان في بیئ

ذه     ل ھ ي مث صلحة ف صفة والم ام ال ان أحك ى بی ضا إل ة أی ت الدراس ا عرج ة ، كم وملائم

ان    المنا ة ، وبی زعات المتعلقة بالبیئة والتي تنصب على حق الإنسان في بیئة سلیمة وملائم

سان     وتحدید مدى توافر المصلحة الشخصیة والمباشرة في رفع الدعاوى المتعلقة بحق الإن

  في بیئة نظیفة وملائمة

ي    یات والت ائج والتوص ن النت ة م ى مجموع ام إل ي الخت ة ف لت الدراس د توص وق

  : على النحو التالي یمكن عرضھا 

  النتائج: أولا 

یة                -١ وق الأساس ن الحق د م ة یع ة وملائم ة نظیف ي بیئ ى أن الحق ف  توصلت الدراسة إل

ساواه ،        ة والم ة والعدال اه والحری ي الحی ن الحق ف ھ ع ل أھمی ذي لا یق سان وال للإن

الي وأولاه     صري الح تور الم ھ الدس ص علی توري ن ق دس د ح ھ یع ى أن ضلا عل ف

اده     بالرعایة   ى أن      ٤٦والاھتمام في الم صت عل ي ن ھ والت خص الحق    "  من لكل ش

  ... "في بیئة صحیة سلیمة ، وحمایتھا واجب وطني 

ة           - ٢ وق الحدیث  كما توصلت الدراسة إلى أن الحق في بیئة نظیفة وملائمة یعد من الحق

سبعینیات ، عن          د ال رة بع ة الأخی دما نسبیا والتي لم تلقى صدى واھتمام إلا في الآون

مي        ذي سُ دولي ال ؤتمر ال ي الم تم الاعتراف بحق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة ف
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د الإطار    ١٩٧٢لسنھ  " بمؤتمر ستوكھولم   "  ى تحدی  م ، والذي انعكس بعد ذلك عل

ة                  ي بیئ سان ف ق بحق الإن ي تتعل ة والمنازعات الت القانوني الخاص بمنازعات البیئ

  نظیفة وملائمة

م      كما أن القانون البیئ    شرین ، فل رن الع ي لم یكن معروف حتى الثلث الأخیر من الق

ن         ي ، ولك تكن البیئة والقضایا المتعلقة بھا محل اھتمام على الصعید الدولي والمحل

اس الحراري         ور الاحتب نتیجة للتقدم التكنولوجي والصناعي والكثافة السكانیة وظھ

ة    وغیرھا من مخاطر البیئة ، جعلت العالم بأسره ینظر بح    ة وحمای ر للبیئ رص كبی

  حق الإنسان فیھا

ة أو      - ٣  توصلت الدراسة إلى أن الحق في بیئة نظیفة وملائمة یعد من الحقوق الجماعی

ى               ر قاصر عل ذا الحق غی ة ، فھ ا الكاف شترك فیھ ما یسمى بحقوق التضامن التي ی

ھ ح          ذا الحق بأن ز ھ ا یمی ذا م ع ، وھ ق شخص واحد بل یتمتع بھ كافة أفراد المجتم

ھ             تنزاف ل صرف أو الاس مشترك یخول جمیع أفراد المجتمع حق التمتع بھ دون الت

ار         بشكل كامل ، وھذا للحفاظ على حقوق الأجیال المقبلة ، وھذا ما یدعمنا في اعتب

دعاوى           الدعاوى المتعلقة بالبیئة وبحق الإنسان فیھا دعاوى جماعیة أو ما یسمى بال

  التمثیلیة 

ة      توصلت الدراسة أیضا   -٤  إلى أن المشرع قد أولى رعایتھ لحق الإنسان في بیئة نظیف

ة إجرائی     ھ حمای وفر ل م ی ھ ل ة ، إلا أن وعیة كافی ة موض ھ حمای رر ل ة وق ة وملائم

ة            كافیة ن المنازعات المتعلق وع م ذا الن ، وذلك من حیث تحدید قضاء متخصص لھ

م                ا والحك دعوى وشروط قبولھ ع ال ام رف ذ   بالبیئة ، وأیضا من حیث أحك ا وتنفی فیھ

ھ    ن ل ان م د وبی دم تحدی ى ع ضلا عل ة ، ف ات البیئی ذه المنازع ة بھ ام المتعلق الأحك

  الصفة والمصلحة في رفع وتحریك الدعاوى المتعلقة بالبیئة وبحق الإنسان فیھا
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ي             صلحة ف صفة والم ام ال دد أحك ي تح ة الت د العام ا للقواع والشاھد في ذلك أنھ طبق

ضاء ،      ام الق دعاوى أم ع ال ة       رف ي بیئ سان ف ى حق الإن داء عل م الاعت ھ إذا ت د أن نج

ام              دعوى أم ع ال ي رف دي الحق ف ذا التع ن ھ ضرور م ون للم لا یك نظیفة وملائمة ف

وافر        دم ت القضاء للمطالبة برد الاعتداء على حقھ في بیئة نظیفة وملائمة ، وذلك لع

ار أن الم               ى اعتب دعاوى ، عل ذه ال ع ھ ي رف صیة المباشرة ف صلحة المصلحة الشخ

دعاوى                    ن ال ر م ي كثی ست مباشرة ف صیة ولی ست شخ ا لی شخص ھن التي تتوافر لل

ل         ھ ب خص بعین صلحة لا تخص ش المتعلقة بالبیئة وحق الإنسان فیھا ، باعتبارھا م

دعوى     ول ال دم قب ى ع ؤدي إل ذي ی ر ال ع ، الأم راد المجتم وع أف ص مجم تخ

  المرفوعة من الشخص المضرور

دعاوى       توصلت الدراسة إلى أن ا   - ٥ ع ال ھ برف د قیام شخص عن لمصلحة التي تتوافر لل

صیة ومباشرة        والمنازعات المتعلقھة بالبیئة وبحق الإنسان فیھا لیست مصلحھ شخ

ة          ررة لكاف ي مق ل ھ د ب خص واح بل ھي مصلحة مؤجلة ومستقبلیة ،  لا تخص ش

ا            ة ، كم ع كاف ة تخص المجتم صلحة عام ا م ع كونھ أفراد المجتمع ، فھي تتوافق م

ول     أ دم قب ى ع ؤدي إل ذي ی ر ال ھ ، الأم ال المقبل وق الأجی ق بحق صلحة تتعل ا م نھ

راغ       ى وجود ف ؤدي إل الدعوى إذا قام برفعھا فرد من أفراد المجتمع ، الأمر الذي ی

صلحة          صلحة م ذه الم ار ھ شرع باعتب ام الم ضرورة قی تشریعي ، والذي یتطلب بال

ذه ا    ع ھ ن رف رد م تمكن الف ى ی رة ، حت صیة ومباش ام  شخ رتھا أم دعاوى ومباش ل

ي           القضاء لحمایة الحق في بیئة نظیفة وملائمة ، وخاصة أن ھذه المصلحة تدخل ف

  نطاق المصلحة المحتملة

ة أو                 صلحة جماعی صلحة م ذه الم ار ھ شرع اعتب ى الم بالإضافة إلى ذلك یتعین عل

دعاوى   ع ال ن رف ة م ات البیئی ة والجمعی ة العام تمكن النیاب ى ت ة ، حت صلحة عام م

  ومباشرتھا أمام القضاء حمایة للبیئة وحق الإنسان فیھا
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ا            - ٦ ا م ة غالب صفة عام ة ب صیب البیئ ي ت  توصلت الدراسة أیضا إلى أن الأضرار الت

ة                 ة مالی د ذم ل تع د ب شخص واح ة ل ن مملوك م تك تنصب على عناصر البیئة التي ل

ي ،        ات والمراع ة   جماعیة ، كالماء والھواء والأنھار والبحیرات والغاب ي مملوك  فھ

ى عناصر             ع عل اعي یق ي ھو ضرر جم ضرر البیئ ان ال للمجتمع بأسره ، وعلیھ ف

ضرورة      ستتبع بال ذي ی ر ال ة ، الأم ع كاف ة للمجتم صلحة العام صیب الم ة وی البیئ

ا                ة باعتبارھ ة العام ون النیاب ا تك ا م ة ، وغالب صلحة العام ذه الم وجود مدافع عن ھ

ع ، صالح المجتم ى م ھ عل ة الأمین ي  الجھ ا ف ة ودورھ ات البیئی ن الجمعی ضلا ع  ف

  حمایة البیئة

ة ،            - ٧ ة البیئ ي لحمای  توصلت الدراسة إلى أن إصدار النصوص واللوائح وحده لا یكف

صین      وزراء المخت ن ال ة م رارات الفردی ر والق صدر الأوام ین أن ت ا یتع وإنم

صاصھ    اق اخت ي نط لا ف ضبط الاداري ، ك ال ال ة ورج اء الإدارات المحلی  ورؤس

ة ،      اطر البیئ رة مخ ساع دائ ھ وات ات البیئی ساع نطاق المنازع را لات لطاتھ ، نظ وس

  فضلا عن تعدد وتنوع أفعال التعدي الواقعة على عناصر البیئة

ة        - ٨ ن بقی ف ع اص یختل ابع خ ا ط ة لھ ات البیئی ى أن المنازع ة إل لت الدراس  توص

یئي ، فھو ضرر  المنازعات والدعاوى الأخرى ، وذلك من حیث تحدید الضرر الب      

اقم           ذو طبیعة انتشاریة یصعب الإحاطة بھ ، فقد یقع الضرر في فترة زمنیة ما وتتف

ا        ا م رار غالب ذه الأض ى أن ھ افھ إل ة ، بالإض رة وقوع ن فت نوات م د س اره بع أث

صفة              د ال ى صعوبة تحدی ؤدي إل ا ی تصیب الأملاك المشتركة بین الأفراد ، وھذا م

  لقضاءفي تحریك ھذه الدعاوى أمام ا
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  التوصیات: ثانیا 

ضبط الإداري          - ١ ات ال ة وجھ ة البیئ  أُوصي الجھات المختصة وخاصة جمعیات حمای

ھ       ا للكاف ان أحكامھ ة وبی شریعات البیئ ة بت و التوعی دؤوب نح سعي ال ا بال وغیرھ

ذه      ل ھ سھل ح ى ی شریعات ، حت ذه الت ة بھ ة العام ضاء والنیاب ال الق ة رج وتوعی

ى عناصر      المنازعات والفصل فیھا و    تحدید الأضرار الناشئة عن أفعال التعدي عل

  البیئة 

ك           -٢ ة ، وذل  أُوصي المشرع بأن ینشئ دوائر قضائیة متخصصة لنظر منازعات البیئ

ى         دي عل ئ عن التع ضرر الناش صوصیھ ال لخصوصیة مثل ھذه المنازعات ، وخ

  عناصر البیئة والتعدي على حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة

ة           أُوص -٣ ي بیئ سان ف ررة لحق الإن ة المق ة الإجرائی ي المشرع بأن یوسع نطاق الحمای

ام         رتھا أم دعاوى ومباش ع ال ي رف ق ف رد الح ون للف ث یك ة ، بحی ة وملائم نظیف

ن               م تك ا إن ل صلحة ھن ك ، والم ي ذل صلحة ف ھ م رد ل ار أن الف القضاء ، على اعتب

  شخصیة ومباشرة فھي مصلحة احتمالیة

شرع ب -٤ ي الم ع     أُوص ام برف ى القی ة ف ات البیئی ة والجمعی ة العام ق النیاب دعم ح أن یُ

و         ة ھ ى البیئ داء عل ار أن الاعت ى اعتب ة ، عل دعاوى البیئی ذه ال ل ھ ك مث وتحری

ت الحق         د أعط شریعات ق ة ، ومعظم الت اعتداء على المصلحة العامة للمجتمع كاف

ضائ    ات الق ام الجھ رة أم دخل مباش ي الت ة ف ة البیئ ات حمای ة لجمعی یة للمطالب

ھ     صي بمفھوم ضرر الشخ وافر ال م یت ى وإن ل ي حت ضرر البیئ ن ال التعویض ع ب

ي               ة ف ة البیئ ة بحمای وانین المتعلق التقلیدي ، وھذا ما تبناه المشرع الجزائري في الق

ي مجال            ا ف دة قانون ات المعتم شرع الجمعی إطار التنمیة المستدامة ، حیث مكّن الم
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دعاوى        ع ال ساس          حمایة البیئة من رف ل م صھ عن ك ضائیة المخت ات الق ام الجھ  أم

  بعناصر البیئة

أن            - ٥ ة ب ة البیئ ات حمای ة وخاصة جمعی ات الأھلی ن الجمعی أن یمكّ شرع ب ي الم  أوص

ى   دي عل ال التع ن أفع ضرور م رف الم ع الط ضمامیا م دخل ان ق الت ا ح ون لھ یك

ة ا       ن حمای ات م ذه الجمعی تمكن ھ ى ت ا ، حت سان فیھ ق الإن ى ح ة وعل ة البیئ لبیئ

تور            ة الدس ا نص علی وحمایة حق الإنسان في بیئة نظیفة وملائمة ، وذلك أسوة بم

ع      ضمامیا م المصري الحالي من تمكین المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل ان

ذا         ار أن ھ یة ، باعتب ة الأساس ى حقوق دي عل ال التع ن أفع ضرور م رف الم الط

ي    المضرور ھو الطرف الضعیف في ھذه العلاقة ،    تور ف ھ الدس وھذا ما نص علی

  . منھ ٩٩المادة 

ي   - ٦ ة ف ة بالبیئ ات المتعلق ي المنازع صادرة ف ام ال دخل الأحك أن یُ شرع ب ي الم  أُوص

ذه      ذ ھ سرعة تنفی نطاق الأحكام التي تقبل التنفیذ المعجل بمجرد أصدارھا ، وذلك ل

  الأحكام وعدم التسویف والمماطلة في تنفیذھا

شرع بالأ    - ٧ ة             أُوصي الم دعاوى الجماعی سمى بال ا ی شعبیة أو م دعاوى ال رة ال ذ بفك خ

ضرر    ك لأن ال ا ، وذل سان فیھ ق الإن ة وح ة بالبیئ ات المتعلق ي المنازع وخاصة ف

صیب مجموعة            ام ی د ضرر ع ة یع المترتب على أفعال التعدي على عناصر البیئ

ن            ع ، وم راد المجتم م فیحق   كبیرة من أفراد المجتمع ، وأحیانا قد یصیب كافة أف  ثً

ضا لمجموعة              تص ویحق أی لفرد واحد القیام برفع ھذه الدعاوى أمام القضاء المخ

ى             ع عل دي الواق ذا التع ع ھ ة برف ة للمطالب دعوى الجماعی ع ال ام برف من الأفراد القی

دعاوى                 ا ال ق علیھ ا یطل ة أو م دعاوى الجماعی ة ، وال ة وملائم ة نظیف الحق في بیئ

ي  ة ھ واع ال التمثیلی ن أن وع م ن  ن ل م دد قلی ل ع ي یمث ضائیة الت دعاوى الق
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وا     – غالباً ما یكون فرد   –الأفراد   ذین تعرض راد ال ن الأف  مصلحة العدید م

راد           ى الأف ق عل ة ، یطل للضرر ، من خلال سلوك مماثل من قبل جھة معین

سیین،    دعین الرئی ة أو الم ي المجموع م ممثل ضیة إس ابعون الق ذین یت ال

م ذین ل راد ال ى الأف ق عل ذین  ویطل ضائیة وال دعوى الق ي ال سمیتھم ف تم ت  ی

  .یستحقون التعویض المحتمل إسم أعضاء المجموعة المطالبة

ال الله           الاً ، فالكم ي كم ھذا ما استطعت أن أصل إلیھ ، ولا ادعي لنفسي أو لبحث

ا      ادي ، فم وحده العالم بدقائق الأمور وعظائمھا ، وحسبي أني قدمت ما وصل إلیھ اجتھ

سیان    وفقت فیھ فھو     صیر أو ن أ أو تق من عند االله سبحانھ وتعالى ، وما كان فیھ من خط

ا            ا آتن ریم ، ربن ھ الك صاً لوجھ ل خال ذا العم ل ھ فمني ومن الشیطان ، واسأل االله أن یجع

ر     ت خی من لدنك رحمة وھیئ لنا من أمرنا رشدا ، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأن

   . الله رب العالمینالفاتحین ، وآخر دعوانا أن الحمد
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  المراجع
  

 المراجع العامة : أولا 

    قانون حمایة البیئة الاسلامي مقارنا بالقوانین الوضعیة    أحمد عبد الكریم سلامة ، 

  م١٩٩٦، 

 م ١٩٩٤ ، الجمعیات الاھلیة في مصر ، امني قندیل   

 ١٦١ م ، ص ١٩٦٦ ، مبادئ القانون الاداري ، ثروت بدوي  ،  

    ى      سلامةحسن محمد  ، العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني في مصر مع اشارة ال

  م ٢٠٠٦الجمعیات الاھلیة ، 

 م ٢٠١٦ ، الدعوى الاداریة فقھا وقضاء ، خمیس السید اسماعیل   

  ویتي ،     رمزي سیف  ١٩٧٤ ، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وفقا للقانون الك

  م 

 ادي ر الھ لیمان عم تثمار الاس صاد   ، الاس ي الاقت ة ف وق البیئ ر وحق ي المباش جنب

   ، ٢٠٠٩الاسلامي ، 

   اخ د الطب یط الاداري شریف احم وء    – ، الوس ي ض ة ف س الدول انون مجل  شرح ق

  م٢٠١٤الفقھ والقضاء ، 

     ف د یوس ضاء الاداري      شریف احم ا الق ي ام ة   – ، اجراءات التقاض  دراسة تحلیلی

   م ٢٠١٨مقارنة ، 

   دة ،       ، الوسیط  طلعت محمد دویدار ة الجدی  في شرح قانون المرافعات ، دار الجامع

  م٢٠١٦

 م٢٠٠٧ الحمایة الاداریة للبیئة ، – ، الادارة البیئیة عارف صالح مخلف 

 م ٢٠٠٠ ، نظرات في الشریعة الاسلامیة ، مؤسسة الرسالة ، عبد الكریم زیدان   
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 نحو نظریة عامة لفكرة الدعوىعزمي عبد الفتاح ،   

 م ٢٠٠٦ظمات غیر الحكومیة مدخل تنموي ،  ، المنعطیة حسین   

 دراسة مقارنة ، – ، شرح التلوث البیئي في قوانین حمایة البیئة على عدنان الفیل 

   م ٢٠١٣

 ار ى عط ة عل سان والبیئ ة  – ، الان ة للطباع وم العربی ول ، دار العل شكلات وحل  م

  م٢٠٠٢والنشر 

 المدنیة والتجاریة  ، الوسیط في شرح قانون المرافعات عید محمد القصاص 

 م١٩٩٨ ، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ، ماجد راغب الحلو  

   ب      ماھر عبد المجید عبود ر ، دار الكت اروق عم الة الف ي رس ، الاصول القضائیة ف

  م٢٠٠٩العلمیة ، 

   ة      محمد احمد المنشاوي ة البحری  دراسة  – ، النظریة العامة للحمایة الجنائیة للبیئ

  م٢٠١٤مقارنة ، 

   سان ،        محمد عابد الجابري وق الان ة وحق ات   ٢٠١٤ ، الدیمقراطی ز دراس  م ، مرك

 الوحدة العربیة ،

    ري ات          محمد عزمى البك انون المرافع ي ق دفوع ف ث ،   – ، موسوعة ال  الجزء الثال

   م ٢٠٢١

 ري ى البك د عزم دني  محم انون الم ي الق شریع ف ضاء والت ھ والق وعة الفق  ، موس

   م ٢٠١٨الجدید ، 

 تشریعات حمایة الاراضي الزراعیة في مصر فتحى السید قندیلنبیل ،  

 م٢٠١٨ ، مبادئ حقوق الانسان ، نجم عبود مھدي   

 م٢٠١٦ – ، شرح قانون اصول المحاكمات الشرعیة نور نبیل صنوبر   



 

 

 

 

 

 ١٥١٥

  
 

 شیر شام ب ز  ھ ساني ، المرك دولي الان انون ال ام الق وء احك ي ض ة ف ة البیئ  ، حمای

   م٢٠١١یة ، الطبعة الأولى القومي للاصدارات القانون

 م٢٠٠٧ ، المدخل الى العلوم البیئیة ، دار الشروق للنشر للتوزیع ، یحي عیسى   

  اس ي ون ة  یح ة البیئ دني وحمای ع الم ر  – ، المجتم ات غی ات والمنظم  دور الجمعی

   م٢٠٠٤الحكومیة والنقابات ، 

 المراجع الخاصة : ثانیا 

 م٢٠١٩ني وحقوق الانسان ،  ، الاعلام الالكترو حمد علیانابراھیم  

 راھیم سى اب لیمان عی صر      س ضایا الع م ق ة اھ وث البیئ ل ،  :  ، تل شكلة والح الم

   م ١٩٩٩

 تعارض المصالح في الدولة والمجتمع ، المركز العربي للابحاث ،      كنعان ابراھیم ، 

   م٢٠١٧

 ا        تامر نایف  اجیاد ة طبق دعوى المدنی ضة ال ال عری  ، الاساس القانوني لجزاء ابط

سي ،           صري والفرن ي والم ھ العراق  ٢٠١٨لما ھو وارد في قانون المرافعات والفق

  م

 د ماحم سن قاس سان   ح وق الان ة وحق ین الممارس ب ب زام  – ، الط ي الت ة ف  دراس

ة            شریعات الحدیث الطبیب باعلام المریض او حق المریض في الاعلام في ضوء الت

   م٢٠١٢، 

 امة الاس وفي كم صر   من ي م ة ف ضایا البیئ اص   ، ق اع الخ ة والقط ین الدول ب

   م ٢٠٠٣والمنظمات غیر الحكومیة ، 

 التنظیم الدستوري للحقوق والحریات الاقتصادیة  عبد الفتاح ابو المجد اشرف ، – 

   م٢٠١٥دراسة تطبیقیة على النظام الدستوري ، 

 م ٢٠٢٣ ، حقوق الاجیال المقبلة بالاشارة الى الاوضاع العربیة  شكرانيالحسین   



 

 

 

 

 

 ١٥١٦

  
 

 م ٢٠١٣ ، مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة ، الح الضاوي صالسید  

   ضائ        العمراني محمد لمین ام الق ة أم ة البیئ سید حمای ي تج ات ف  ، مساھمة الجمعی

   م٢٠١٩الإداري ، 

 م ٢٠١٥ ، القاضي المدني وحمایة القاصر ،  قیاسالمھدي   

 د دالخالقأحم ده عب ة و  عب ین النظری ة ب ة نظیف ي بیئ سان ف ق الان ق  ، ح  –التطبی

   م٢٠١٩دراسة مقارنة ، 

 د ي أحم د ملیج ضائي      محم صاص الق ضائیة والاخت ة الق اق الولای د نط  – ، تحدی

   م١٩٩٣دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والشریعة الاسلامیة ، 

 م ٢٠١١ ، البیئة والمجتمع ، أیمن سلیمان   

 ل د ھیك ال احم انون المرافع جم ي ق ي ف اق الاجرائ ة ،  ، الاتف ة والتجاری ات المدنی

   م٢٠١٤

   حاتھ د ش سن احم ة  ح وث البیئ ا ،    – ، تل ة مواجھتھ ة وكیفی سلوكیات الخاطئ  ال

   م ٢٠٢٠

 سن كر   ح دالغفار ش د عب ة ،      احم عبیة تنموی ات ش ة كمنظم ات التعاونی  ، الجمعی

   م٢٠٠٢

 م٢٠١٤ ، مبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویر ،  البنانحسن   

 م٢٠٠٧ دراسة تحلیلیة ، – ، البیئة والتلوث والمواجھة حاتةحسن ش   

 سن ب ح د المطل ة ،      عب دول العربی ي ال ة ف صادیة والتنمی سان الاقت وق الان  ، حق

   م٢٠١٧

 م٢٠١٢ ، مخاطر تلوث البیئة ،  ابو النجاحمدي   

 ة   خلیف ـي       مصطفي غرایب ـوث البیئ ن      :  ، التل ل م ة التقلی ھ وأشكالھ وكیفی مفھوم

   م ٢٠١٠ خطورتھ ،



 

 

 

 

 

 ١٥١٧

  
 

 المیاه ، الطاقة ، الصحراء ، دار الھلال للطباعة   – ، مصر المستقبل      سعید رشدي 

   م٢٠٠٤، 

 ابر     ریاض سن ج د المح دى         عب ة وم سئولیة الدولی ام الم ي نظ اطر ف ة المخ  ، نظری

   م٢٠١٩التطبیق على التلوث البیئي والبث الموجھ العابر للحدود ، 

  ٢٤ م ، ص ١٩٩٣ن الحادي والعشرین ،   ، مؤتمر الطفل وآفاق القر     زكي محمود 

،  

   ا اد العرج توري     زی سیاسي والدس یم ال توري والتنظ انون الدس ي الق ون ف  ، الع

   م٢٠١٥الاردني ، 

  افظتي           زیاد جحى ن مح ة م اكن مختلف ي أم ة ف ي الترب اص ف  ، دراسة وجود الرص

  دمشق وریف دمشق كأحد مؤشرات التلوث البیئي

   ة   – بین سلطتي الاتھام والتحقیق   ، نظم العلاقة   زینب محمود حسین  دراسة مقارن

   م ٢٠١٧، 

  دن  سجى محمد عباس الفاضلي ال الم :  ، دور الضبط الإداري البیئي في حمایة جم

   م ٢٠١٧دراسة مقارن ، 

 ق        عبد الستار إمام   سحر ة والتطبی ین النظری انون ب  دراسة  - ، الطعن لمصلحة الق

  مقارنة

  ة ،   ، الرقابة القضائیة على سحر یعقوب  سلطة الادارة في فرض الجزاءات الاداری

   م٢٠٢٠

  ي م النعیم عداالله نج ة ،     س رق المعالج ة وط ادن الثقیل سان بالمع ة الان وث بیئ  ، تل

   م٢٠٢٠

 م٢٠١٦ ، اشكالیة الدستور والبرلمان ، دار سما للنشر والتوزیع ، سلمى علي   



 

 

 

 

 

 ١٥١٨

  
 

  سعودیة ،   ، الحمایة الجنائیة للبیئة وتطبیقاتھا فى الممل سلوى توفیق كة العربیة ال

   م ٢٠٠١

  ة    شریف كامل ي     – ، مشاكل الحیازة امام النیابة العام ة ف یلیة ومیدانی  دراسة تأص

   م ١٩٨١ضوء احكام القضاء العادي والاداري والفقھ وتعلیمات النیابة العامة ، 

  دعلي ریف محم وطن        ش ي ال ستدامة ف ة الم ي التنمی ضر ف صاد الأخ ، دور الاقت

   م  ٢٠٢٤العربي ،  

 م٢٠١٢ ، نحو مقاربة بیئیة للمیاه العربیة ، شكراني حسین   

 م٢٠٢٤ ، العقد الاداري الالكتروني ، صفاء فتوح جمعة  

 م٢٠٠٠ ، المسئولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة ، صلاح ھاشم   

 م ١٩٦٩ ، رقابة القضاء لأعمال الادارة العامة ، طعیمة عبد الحمید   

 م ٢٠١٠الدیمقراطیة في الوطن العربي ، عبد السلام محمد السعدي ، الإعلام و   
 م ٢٠١٦ ، الحمایة الدولیة للبیئة وآلیات فض منازعاتھا ، عبد العال الدیربي   

   شرقاوي وراه       عبد المنعم ال الة دكت دعوى ، رس ى ال صلحة ف ة الم ة  - ، نظری  جامع

  القاھرة 

  ات الدو       عبدالقادر دندن ة ،   ، الادوار الاقلیمیة للقوى الصاعدة في العلاق  ٢٠١٥لی

  م

 م٢٠١١ ینایر ٢٥ ، خریطة العدالة الانتقالیة في مصر منذ ثورة عبداالله خلیل   

   انون             علاء زكي موسى ي ق ضائي ف ضبط الق أموري ال ة وم ة العام  ، سلطات النیاب

   م٢٠١٤الاجراءات الجنائیة الطبعة الاولى ، المركز القومي للاصدارات القانونیة 

  شان دالعال خ ى عب صلحةعل ي     ، الم رر ف وع ض ع وق دعوى لمن ي ال ة ف  المحتمل

   م٢٠٢٣ دراسة مقارنة ،  –المستقبل 



 

 

 

 

 

 ١٥١٩

  
 

 باح ود ص اد محم وق   عی لاء حق ي اع ا ف ا ودورھ توریة العلی ة الدس  ، المحكم

   م٢٠١٩المواطنة وترسیخ واجباتھا ، 

 م١٩٩٥ ، حقوق الانسان السیاسیة والممارسات الدیمقراطیة ، فاتح سمیح عزام   

 م١٩٩٠مشاكل التنمیة الشاملة وتخطیط القریة المصریة ،  ، بین فتحي محمد   

 ٢٠١٤ ، وقف الخصومة في قانون المرافعات ، یلى على سعیدل   

     ق         محمّد عبد الفتّاح سماح ة واشكالیة التوفی ي التنمی ق ف ة والح ي البیئ ق ف  ، الح

  بینھما 

 م ٢٠١٧ ، حقوق الانسان بین النص والتطبیق ، محمد الطراونة   

  ة     زانمحمد الفو ا الاداری  ، مسئولیة الدولة عن اعمالھا غیر المشروعة وتطبیقاتھ

   م ٢٠٠٩ دراسة مقارنة بالفقھ الاسلامي والقانون الوضعي ، –

 ضاء          رضا النمر  محمد اء الق ن اخط ن التعویض ع ة ع سئولیة الدول  دراسة  – ، م

   م٢٠١٠مقارنة في النظام الفرنسي والمصري ، 

 ة        ،  عبد الصاحب الكعبي محمد وارث الطبیعی ن اضرار الك ة ع سئولیة المدنی  –الم

   م٢٠١٩دراسة مقارنة ، 

     ق         محمد عبد الفتاح سماح ة واشكالیة التوفی ي التنمی ق ف ة والح ي البیئ ق ف  ، الح

  بینھم 

 م ٢٠٢٣ ، البیئة بین التوازن والاختلال والاستدامة ، محمد عبداالله   

 م ٢٠١١ ، واجب التدخل الانساني ، محمد على   

 دراسة مقارنة ، – ، الضبط الاداري ودوره في حمایة البیئة      مد محمود الروبي  مح 

   م٢٠١٤

 م ٢٠٢٣ ، التحكیم في منازعات الانھار الدولیة ، محمد محمود مھران   



 

 

 

 

 

 ١٥٢٠

  
 

  حاتة ور ش د ن ة محم دعوى الجماعی ة  – ، ال ة مقارن ة وتطبیقی ة تحلیلی  دراس

   م١٩٩٧بیة ، لمقتضیات وجودھا وكیفیة ممارستھا ، دار النھضة الھر

  ة د عطی ي أحم د یح ة   محم دعاوى البیئی ع ال ي رف ة ف صفة القانونی ة – ، ال  دراس

  تحلیلیة مقارنة 

  سائل    – ، التعلیمات العامة للنیابات محمود ربیع خاطر ي الم ضائیة ف  التعلیمات الق

  الجنائیة

  صر و الن دحت اب ل ذوي    م ة وتأھی ال رعای ي مج ة ف ات الاھلی  ، ادارة الجمعی

  ت الخاصة الاحتیاجا

 م٢٠١٩ ، حمایة البیئة في الاسلام ، مروان ابراھیم   

   ة        مصطفى مجدى ھرجة ات المدنی انون المرافع ي ق ات العارضة ف  ، الدفوع والطلب

   م ٢٠١٦والتجاریة ، 

   ستقبلیة  – ، السیاحة البیئیة المستدامة     مصطفي یوسف كافي  تحدیاتھا وأفاقھا الم

   م٢٠١٤، 

 شرعة دان ال ق حم سمواف ة   ، الم وث البیئ ن تل ة ع ة –ئولیة المدنی ة مقارن  دراس

   م  ٢٠١٤
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